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.المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق 
.1/7/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بمقتضاه 26/5/2021بتاریخ بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي *********تقدمت 

بإجراء خبرة حسابیة والحكم القاضي بإرجاع المهمة 11/4/2003تستأنف الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
2551تحت عدد 11/3/2021للخبیر والحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

ضي بأدائها لفائدة المستأنف علیه مبلغ القا3048/8220/2019في إطار الملف التجاري عدد 
.درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى غایة یوم التنفیذ مع تحمیلها الصائر1.528.904,53

حیث لا دلیل بالملف یفید تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنة مما یتعین معه اعتبار الاستئناف مقبول 
.لشروط المتطلبة قانوناشكلا لتقدیمه داخل الأجل ووفق باقي ا

:في الموضوع 
تقدم المدعي بمقال عرض 28/2/2019حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 

من جهة وفي المدعيقامت المدعى علیها بمباشرة دعوى قضائیة في مواجهة 26/05/1997أنه بتاریخ فیه 
عن نفسها ونیابة عن الطفل القاصر نطان بنعبو أصالةحزان مواجهة شركة بنعبو وشركاؤه والسیدة طریز

وأن باعتبارهم ورثة بنعبو جودا الأخیر بصفته كفیلا ورئیسا لشركة بنعبو وشركاؤه من جهة ثانیة
1.429.618إلى یرتفع أصليتلك انها دائنة لشركة بنعبو وشركاؤه بمبلغ اعرضت في دعواه*********

رغم 01/04/1997ها لرصید حسابها السلبي المفتوح لدیها والموقوف بتاریخدرهم ناتج عن عدم تسدید
كفل دیون أي  المدعي حالیا*********المحاولات الحبیة المبذولة وان المدعى علیه الثالث السید بنعبو

ا درهم تضامن1.429.618الشركة بمقتضى عقود كفالة ملتمسة الحكم على المدعى علیهم بأدائهم لها مبلغ
كان الغرض منها *********وأن دعوى 01/04/1997ابتداء من % 13,5مع الفوائد البنكیة بسعر 

درهم 1.429.618,03إلى بمثابة سند تنفیذي لأداء لفائدتها مبلغ یصل المدعياستصدار حكم في مواجهة 
وان هذه الدعوى انتهت بصدور درهم مع الفوائد القانونیة50.000,00والحكم بتعویض لا یقل مبلغه عن 

حكم عن المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء قضى بأداء المدعى علیها شركة بنعبو وشركائه في حدود التركة 
مع الفوائد القانونیة من الیوم لقفل الحساب درهما1.429.618,03وما ناب كل واحد منهما للمدعیة مبلغ

لها تضامنا تعویضا قدره وأدائهمدرهم 1.300.000,00حدود مبلغإلىالأداء دفید في وتضامن الكفیل بنعبو
بنعبو لتقضي فیه درهم ورفض ما عدا ذلك وهو الحكم المطعون فیه بالاستئناف من قبل السید دفید5.000

في الملف الاستئنافي 20/10/2011الصادر عنها بتاریخ 2719/2محكمة الاستئناف بمقتضى القرار رقم 
الحكم المستأنف والحكم من جدید بعد التصدي وإلغاءبقبول الاستئناف شكلا وموضوعا 295/2/2011رقم 
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وخاصة إلیهاان الثابت من وثائق الملف بعد التصدي بعلة برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر
شكلیة والثبوتیة تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر السید مصطفى بدر الدین بكونه جاء وفق الشروط ال

لمستأنف وكذلك المستأنف علیها شركة لمدینة أصبحت*********والتي اثبت ان المستأنف علیها 
وصدر فیه قرار بات عن *********وهو القرار المطعون فیه بالنقض من قبل وشركاؤه*********

قضى 2013/1/3/789في الملف التجاري عدد 2016/01/28بتاریخ 1/30محكمة النقض تحت عدد 
قدم كفالة للشركة العامة المغربیة للأبناك مؤرخة في المدعيأن و طالبة النقض*********برفض طلب 

درهم وهي عبارة عن سندات مسحوبة على الخزینة العامة یقدر 700.000أداءلضمان 19/04/1989
درهم وان هذه السندات 700.000درهم لكل واحد منها أي ما مجموعه 50.000سند من فئة 14ـعددها ب

المفتوح لدى البنك المدعى علیه لكن المدعيدرهم یتم تحویلها لحساب 91.000ـتنتج فوائد سنویة تقدر ب
درهم وذلك عند 700.000قیمتها المالیة المحددة في أعلاه إلىسیتم تحویل السندات 13/05/1996بتاریخ 

حلول أجلها وان المبلغ المتحصل علیه من عملیة التحویل تلك تم وضعه مباشرة في الحساب الخاص بشركة 
درهم الذي یمثل مبلغ الفوائد 91.000بنعبو وشركاؤه المحال على قسم المنازعات آنذاك إلى جانب مبلغ

صاحب الكفالة والحال أنه من المدعيسبق من دون إذن م1996الناتجة عن السندات المذكورة برسم سنة 
وانه ثبت خلال المساطر القضائیة السابقة أن الشركة ذات البنكلدىالمفتوح ه المفروض أن توضع في حساب

شركة بنعبو وشركاؤه تتجاوز بكثیر مبلغ ةلفائدالسید جودا بنعبوأنشأهاأخرىالعامة للابناك تتوفر على كفالة 
ـه من قبل البنك المدعى علیه ذلك أن سندات الخزینة والصندوق التي قام برهنها تقدر بین المطالب بدال

أن المساطر و لهاآدرهم والتي لم یبین البنك المدعى علیه خلال المساطر القضائیة السابقة م2.150.000
عن منتوجها من الكفالة التي وضعها لدیه فضلاى علیه بمبلغ دائن للبنك المدعالمدعيالسابقة أثبتت أن 

قام بإنجاز خبرة حسابیة لتحدید الفوائد وان المدعي درهم91.000مبلغ المقدرة في1996الفوائد لسنة 
إلى حد الآن والتي خلص 1996القانونیة المستحقة على المبلغ المحبوس لدى البنك المدعى علیه منذ سنة 

13درهم تقدر ب 700.000مبلغ بدرها السندات منها الخبیر السید محمد صابر الى سعر الفائدة التي ت
هو1996لیبقي أصل الدین في سنة 1996درهم کفوائد لسنة 91.000بالمائة سنویا فضلا عن 

4في الصفحة ه حدد منهجیة احتساب مستحقاتالمدعيالخبیر المكلف من قبل وان درهم791.000
ان السید دفیدإلىلیخلص في الصفحة الثامنة الحاليوالخامسة والسادسة والسابعة من تقریره المرفق بالمقال 

محق وان المدعي 19/12/2018درهم إلى حدود 3.146.022,70بنعبو دائن للبنك المدعی علیه بمبلغ
كام وقرارات باتة تتصف بقوة الشيء المقضي بمقتضى أحةفي اللجوء الى القضاء للحصول على حقوقه المقرر 

في الملف الاستئنافي رقم 2011/10/20الصادر بتاریخ 2/2719أن القرار الاستئنافي رقم و به
وانتهى في من قبل الدائن الأصليالمدعيعلى قرینة الوفاء بالدین موضوع كفالة أسست2011/2/295

درهم 3.146.022,70عى علیها بمبلغ الدین المقدر في مقاله بأن التمس من المحكمة الحكم على المد
والحكم بالفوائد 19/12/2018إلى حدود 1996العالق بذمتها شامل لأصل الدین والفوائد القانونیة منذ 
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القانونیة من تاریخ الطلب إلى تاریخ التنفیذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم على المدعى علیها بغرامة 
.رهم عن كل یوم امتناع عن التنفیذد1000تقل عن التأخیر لا

اصواب وإرجاع المهمة له وتعقیب الطرفین على ما جاء یموبعد إجراء خبرة بواسطة الخبیر عبد الكر 
لیه أعلاه وتم الطعن فیه بالاستئناف من طرف المحكوم علیها إفي الخبرة صدر الحكم المشار 

: لأسباب التالیة التي أسست استئنافها على ا*********
لسندات الخزینة موضوع الطلب، ملتمسة علیه لم یدل بما یفید ملكیتهأن المستأنف دفعت العارضة أن

ن الحكم المستأنف جوابا على الدفع الشكلي، أشار إلى أن مسألة ملكیة أو بذلك الحكم بعدم قبول الدعوى
الاستئناف بالدار البیضاء الصادر بتاریخسندات الخزینة قد تم الحسم فیها بموجب قرار محكمة 

إلا أنه بالاطلاع على القرارین . 28/01/2016وكذا قرار محكمة النقض الصادر بتاریخ2011/11/20
بنعبو لسندات الخزینة موضوع الطلب، *********معا، فإنهما لا یتضمنان ما یفید تملك المستأنف علیه

وإن هناك ورثة آخرون جودا مورث المستأنف علیه وها في ملكیة بنعبالإشارة إلى أنبل على العكس فقد تمت
وبالاطلاع على تقریر الخبرة المنجزة من طرف الخبیر مصطفى بدر الدین وهم المشار إلیهم في الحكم بالأداء

علیه فالمستأنفوبذلك في المساطر القضائیة السابقة، فإنه تضمن كون سندات الخزینة في ملكیة بنعبو جودا
ي یكون الحكم المستأنف الذلسندات الخزینة المزعومة، ممالكونه لیس مالكالا صفة له للتقدم بدعواه الحالیة، 

.، وبعد التصدي الحكم والقول بعدم قبول الطلبعین بالتالي إلغاؤهیتقضى بقبول الدعوى غیر صائب، و 
سندات علیه یطالب بمقابل المستأنف من جانب آخر، فقد دفعت العارضة بالتقادم بالنظر إلى أن 

، أنه بالنظر مستأنف قضاءه برد الدفع بالتقادمالحكم الأسسوردا على دفع العارضة 1996الخزینة ابتداء من 
وتاریخ إقامة الدعوى، یجعل هذه الأخیرة 2016/01/28إلى تاریخ صدور قرار محكمة النقض الذي هو

یطلها التقادم وإن هذا التعلیل لا یستقیم على أساس ذلك أن الثابت فقها حسب ما جاء في الحكم المستأنف لم 
وقضاء أن أمد التقادم یحتسب من تاریخ اكتساب الحق المطالب به وإن المستأنف علیه بالرغم من منازعة 

یخ وبذلك فالتار 1996هذه السندات ابتداء من سنة العارضة في ملكیته لسندات الخزینة، فإنه طالب بمقابل
، ولیس تاریخ صدور قرار محكمة النقض كما جاء في 1996الواجب اعتماده لبدء احتساب أمد التقادم هو 

وإنه لا یمكن بدء احتساب أمد التقادم انطلاقا من تاریخ صدور قرار محكمة النقض سنة .الحكم المستأنف
ار إلیه في الحكم المستأنف لم ، لكون المسطرة القضائیة التي انتهت بصدور قرار محكمة النقض المش2016

تتضمن ما یفید مطالبة المستأنف علیه بمقابل سندات الخزینة، إذ أن موضوع المسطرة القضائیة، هو مطالبة 
وتبعا لذلك، فتاریخ صدور قرار محكمة النقض .العارضة بالدین المترتب في ذمة شركة بنعبو وورثة كفیلها

باستحقاق الحق أمد التقادم، لكون هذا الأخیر یحتسب من تاریخ الادعاءلا یمكن أن یعتبر تاریخ بدء احتساب
وبذلك یتعین إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي . 1996، وفي نازلة الحال هو سنة المطلوب البت فیه

.لتقادملالتصریح برفض الطلب وسقوطه
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التكمیلي المأمور بها ابتدائیا الأصلي و ستأنف على تقریر الخبرة ومن زاویة أخرى، فقد صادق الحكم الم
إلا أن ما یعاب على الحكم المستأنف في الشق المتعلق المستأنف علیه للمبلغ المحكوم بهللقول باستحقاق 

بالمصادقة على تقریري الخبرة الأصلي والتكمیلي، هو أن تقریر الخبرة الأصلي لم یشر إلى استحقاق المستأنف 
علیه للمبلغ المحكوم به بالنظر إلى الملاحظات التي أوردها الخبیر في تقریره الأصلي، إذ جاء في خلاصة 

باستثناء النسخة الشمسیة للرسالة المدلى بها من طرف دفاع المدعي المؤرخة " :لي یبرة الأصلي ما تقریر الخ
وشركاءه التي تصرح من خلالها بملكیة سندات *********والصادرة عن شركة 29/11/1991في

، لم یدل المدعي بأي******************درهم للسید700.000,00الخزینة العامة في حدود 
وثیقة أخرى تؤكد وتثبت ذلك، ولا بأي عقد یثبت رهن تلك القیم مباشرة من طرفه لفائدة البنك لضمان مدیونیة 

طبقا للمقتضیات التنظیمیة والنقدیة المعمول بها تنحصر قیمة السندات و وشركاؤه *********شركة 
1.528.904,53مبلغ في28/02/2019إلى غایة 13/05/1996موضوع النزاع بعد حصرها منذ تاریخ 

في غیاب ما یثبت رهن السندات ) درهم كفوائد823.904,53+درهم رأس المال 700.000,00( درهم 
وشركاءه *********موضوع النزاع مباشرة من طرف المدعي لفائدة المدعى علیها لضمان مدیونیة شركة 

بتحویل فوائد القیم المرهونة على دفتر جودا *********من جهة، ثم استنادا للأمر الصادر عن المتوفي 
من جهة أخرى، یبقى السید 1995/05/19التوفیر للمدعي حیث كان البنك یقوم به إلى تاریخ

إلى غایة 15/05/1996مستحقا للفوائد التي لم یتوصل بها المحتسبة منذ ******************
یستشف من هذه الخلاصة أن الخبیر و . "درهم فقط دون رأس المال828,904,53في حدود 15/02/2019

بعد أن وقف على عدم إدلاء المستأنف علیه بما یفید ملكیته للسندات، وعدم الإدلاء بما یفید رهنها لفائدة 
العارض، فإن المستأنف علیه حسب ما جاء في تقریر الخبرة ، ولیس إقرارا من العارضة، محق في الحصول 

وإن هذه الخلاصة جاءت مناقضة للخلاصة التي جاءت في تقریر .فقطدرهم 828.904,53على مبلغ
700.000,00الخبرة التكمیلیة الذي خلص إلى استحقاق المستأنف علیه للمبلغ المحكوم به بعد إضافة مبلغ

، فإن الحكم المستأنف الذي صادق على تقریر خبرة أصلي بناء علیهو .درهم828,904,53درهم لمبلغ 
اقضین یجعل قضاءه كذلك غیر مؤسس، ما دام أن مصادقته على تقریر الخبرة الأصلي یتطلب وتكمیلي متن

معه عدم الحكم بالمبلغ المحكوم به ، كما أن الحكم المستأنف لم یعلل ولم یتطرق لهذا التناقض، وكذا السند 
رغم مصادقته علیهما معاالذي اعتمد علیه للأخذ بخلاصة تقریر الخبرة التكمیلي بدون تقریر الخبرة الأصلي 

والحكم بإلغاء الحكم لوتبعا لذلك یكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فیما قضی به مما یتعین معه القو 
. قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعاالمستأنف، وبعد التصدي الحكم بعدم 

سباب تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه لسقوطه بالتقادم لهذه الأ
وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم . وبرفضه جملة وتفصیلا وتحمیل المستأنف علیه الصائر

.المستأنف
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السبب الأول :سببینأن المستأنفة أسست استئنافها على15/7/2021وأجاب المستأنف علیه بجلسة 
ولیس 1996عدم ثبوت ملكیة السندات للعارض والسبب الثاني إن التاریخ الواجب إعماله لحساب التقادم هو 

المذكورین السببینوأن العارض یود الرد على 28/01/2016تاریخ صدور قرار محكمة النقض المصادف لـ
:وفق ما یلي 

، سك بعدم ملكیة العارض للسندات موضوع النزاع الحاليبخصوص السبب الأول المستمد من التم-1
نعت الشركة المستأنفة على الحكم الابتدائي اعتمادها على القرار الاستئنافي الصادر بین الطرفین بتاریخلقد 

للقول بملكیة العارض للسندات 28/01/2016وكذا قرار محكمة النقض الصادر بتاریخ 2011/11/20
، الطلبال أن القرارین معا لا یتضمنان ما یفید تملك العارض لسندات الخزینة موضوعموضوع النزاع، والح

برجوع المحكمة إلى القرار الصادر عن الغرفة المدنیة لدى محكمة الاستئناف بالدار البیضاء تحت رقموأنه 
ابت من حیث أن الث: " منه ما یلي11ستقف على أنه أورد في الصفحة 20/10/2011بتاریخ 2719/2

وثائق الملف وخاصة تقریر الخبرة المنجزة استئنافیا من طرف الخبیر مصطفى بدر الدین بكونها جاءت وفق 
أصبحت مدینة للمستأنف وكذا *********الشروط الشكلیة والثبوتیة والتي أثبتت أن المستأنف علیها 

اعتبار الحكم المستأنف وإلغاء الحكم هوشركاؤه، مما یتعین مع*********المستأنف علیها شركة 
وأن علاقة المدیونیة بین العارض والشركة العامة . المستأنف والحكم من جدید بعد التصدي برفض الطلب

للأبناك مصدرها القرار المذكور وبالتالي یكون أي مجادلة في هذا الأمر أصبح متجاوزا على اعتبار أن القرار 
القرینة : " ع ینص بالحرف على ما یلي.ل.من ق453لفائدة العارض وأن الفصل عد قرینة قانونیة یالمذكور 

وأن الفصل " القانونیة تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا یقبل في إثبات یخالف القرینة القانونیة
ة معینة كما التي یربطها القانون بأفعال أو وقائع قانونی"ع یعرف القرینة القانونیة بكونها هي.ل.من ق449
. التصرفات التي یقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد صفاتها لافتراض وقوعها مخالفة لأحكامه1:یلي
القانون فیها على أن الالتزام أو التحلل منه ینتج من ظروف معینة كالتقادم، الحالات التي ینص-2
2719/2لا مجال لمراجعة ما جاء في القرار رقموإنه. " القانون الشيء المقضي بهاالحجیة التي یمنحه-3

الذي 295/2/2010في الملف عدد20/10/2011الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البیضاء بتاریخ
ملف تجاري عدد 28/01/2016المؤرخ في 30/1أصبح باتا بمقتضى قرار محكمة النقض عدد

ومن جهة ثانیة، إن الحدیث عن ملكیة سندات . جهةالمدلى بهما بملف النازلة هذا من 789/3/1/2013
الخزینة العامة أصبح متجاوزا على اعتبار أن أصل الدین المطالب به من قبل العارض مصدر تحویل مبلغ 

درهم من حسابه على الدفتر إلى حساب الشركة دون وجه حق، وهو ما وقفت علیه الخبرة 791.000.000
بعد الدراسة المذكورة والتي " :دین البني جاء في خلاصتها النهائیة ما یليالمنجزة من قبل المصطفى بدر ال

درهم ففي هذه الحالة یجب 163.576,87جودا بمبلغ *********حددت الدین الجدید وهو لصالح السید 
درهم التي حولتها من حساب الدفتر السید 700.000على البنك استرجاع مبلغ 

وأن خلاصات "1996درهم عن سنة 91.000فواتیر البنكیة بمبلغ وكذا ال******************
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الخبرة المذكورة هي المعتمد علیها في القرار الاستئنافي المذكور أعلاه وكذا قرار محكمة النقض وأن حق 
درهم ثابت بمقتضى القرار القضائي المذكور التي تعد وثائق رسمیة 791.000العارض في استرجاع مبلغ 

وأنه تبعا لما ذكر، یلتمس رد ما جاء في المقال . ع.ل.جة قاطعة اعمالا لمقتضیات الفصل من قوبالتالي ح
.وقانوني سلیمینيبشأن هذه النقطة لعدم ارتكازها على أساس واقع*********الاستئنافي المقدم من قبل 

على محكمة أول ىبنك المستأنف بواقعة التقادم ونعتمسك ال،بخصوص السبب المستمد من التقادمو 
والحال أن ما . 1996درجة اعتمادها تاریخ صدور قرار محكمة النقض كتاریخ لبدایة سریان التقادم بدل سنة 

ع .ل.من ق106، ذلك أن مقتضیات الفصل يللقانون في عدة مناحاتمسك به البنك المستأنف جاء مخالف
لا یسري التقادم : "على أنهینص ع .ل.من ق380كما أن الفصل . الواجب التطبیق في هذه النازلة الحالیة
وأن تاریخ اكتساب العارض لحقه في الرجوع على البنك المستأنف ..." بالنسبة للحقوق إلا من یوم اكتسابها 

الذي أنهى النزاع القائم بین 2016/01/28المؤرخ في30/1هو تاریخ صدور قرار محكمة النقض عدد 
تبعا لما سبق، یلتمس التصریح برد ما جاء في المقال الاستئنافي لعدم ارتكازه المدیونیة وأنه حولالطرفین 

.على أساس من القانون والواقع
احتج المستأنف علیه جوابا على سبب الاستئناف المثار من لقد 9/9/2021وعقبت المستأنفة بجلسة 

لخزینة على ما جاء في القرار جانب العارضة بشأن عدم إدلاء المستأنف علیه لما یثبت ملكیته لسندات ا
وأنه وكما جاء في المقال الاستئنافي، فإن هذا 2/2719تحت عدد20/10/2011الاستئنافي الصادر بتاریخ 

وأنه ******************زینة للمستأنف علیهالقرار الاستئنافي لا یتضمن ما یفید ملكیة سندات الخ
الأمر الغیر المثبت في وهوإسمیة أو یوجد ما یفید الملكیة للشخصوكما هو معلوم فإن سندات الخزینة تكون 

ومادام أن الطلب مقدم من المستأنف علیه بدعوى أنه محق بالحصول على مقابل سندات الخزینة دون النازلة 
ء الحكم الإدلاء بما یفید تملكه لهذه السندات یجعل الحكم المستأنف مخالفا للقانون، ویتعین بالتالي الحكم بإلغا

علیه، فقد اعتبر المستأنفمن جانب آخرو .بعدم القبول لعدم إثبات الصفةالحكم المستأنف وبعد التصدي 
وأن الأمر خلاف ذلك فبالرجوع إلى قرار محكمة النقضبأن حقه بالمطالبة بمقابل السندات نشأ بعد صدور 

علیه غم منازعة العارضة في ملكیة المستأنفمقال الادعاء فإن المستأنف علیه طالب بمقابل سندات الخزینة ر 
وبالنظر إلى تاریخ الإدعاء بنشوء الحق .ولیس من تاریخ صدور قرار محكمة النقض1996ابتداءا من سنة 

المزعوم ، وتاریخ المطالبة به تكون هذه الأخیرة قد مر علیها أمد التقادم ، مما یتعین معه التصریح بسقوط 
الحكم وفق ذلك فإن العارضة تؤكد كل أوجه استئنافها ومذكرتها الحالیة وتلتمس وتبعا ل.الحق لتقادمه

.ملتمساتها
.30/9/2021وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
.تم بسطه أعلاهحیث أسست الطاعنة استئنافها على ما 
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سندات موضوع النزاع وتقادم الدعوى لمن عدم ملكیة المستأنف علیه لبخصوص السببین المعتمدین 
واعتماد الحكم على خبرة تناقض فیها الخبیر بین تقریره الأولي والتكمیلي فإنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة 

وثائق الملف أن الحكم و د دراستها لكافة معطیات القضیة وأسباب الاستئناف عفإنه ثبت لهذه المحكمة ب
قانونیة سلیمة ذلك أن المحكمة أسسالمستأنف كان صائبا فیما قضى به ومعللا بما یكفي لتبریره ومبنیا على 

القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف من مصدرة الحكم المطعون فیه ثبت لها وعن صواب 
صادر بتاریخ قرار محكمة النقض الوكذا 2719تحت عدد 20/10/2011بالدارالبیضاء بتاریخ 

أنهما قد حسما في مسألة ملكیة سندات الخزینة العامة موضوع 789/3/1/2013تحت عدد 28/1/2016
للسندات المذكورة لكون القرار المستأنفلم یعد هناك مجال للمجادلة من جدید في عدم ملكیة وبالتاليالنزاع 

.لطعن فیه بالنقضالمشار إلیه أعلاه قد اكتسب قوة الشيء المقضي به بعد رفض ا
وحیث إنه بخصوص التقادم، فإن الحكم المستأنف وعن صواب رد الدفع بالتقادم لما اعتبر أجل سریان 

من مدونة التجارة من تاریخ صدور قرار محكمة 5ع والمادة .ل.من ق106التقادم سواء تم تطبیق المادة 
ه الحق في الرجوع على الطاعنة للمطالبة بسكباعتباره التاریخ الذي أ28/1/2016النقض الصادر بتاریخ 

.نه بمقارنة تاریخ المطالبة القضائیة مع تاریخ صدور القرار فإن الدعوى لم یطلها التقادموأبالسندات 
وحیث إنه بخصوص ما نعته الطاعنة على الخبرة المنجزة من طرف الخبیر عبد الكریم اصواب 

لأولي أن المستأنف علیه لم یدل له بما إشارة الخبیر ضمن تقریره الي فإن للتناقض في تقریره الأصلي والتكمی
یفید تملكه للسندات ولا بما یفید رهنها فإن المحكمة لم تأخذ بما ورد في تقریره بهذه النقطة لكون القرار 

ن الاستئنافي قد حسم في ملكیة هذه السندات بمقتضى تقریر الخبرة المنجزة من طرف الخبیر مصطفى بدرالدی
وأن المحكمة لما صادقت على تقریر الخبرة التكمیلي تكون قد اعتبرت المستأنف علیه محقا في المبلغ المحكوم 
به مما یبقى معه السبب غیر وجیه مما یتعین رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أي أساس وتأیید 

.الحكم المستأنف لصوابیته
.اعتبارا لما آل إلیه طعنهاوحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر: الموضوعفي 

.أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة 
كاتب الضبطوالمقررالرئیس



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2021أكتوبر 12بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةرئیس

مستشارا 
مستشارة

الضبطةبمساعدة كاتب
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.*******أمین  السید :بین 
الرقم عنوانه

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءیوسف حناننائبه الأستاذ
من جهةمستأنفا بوصفه

شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها " *******"للإیجار*******:وبین 
الاجتماعي 

.بهیئة الدار البیضاءنائبه الأستاذ محمد فخار المحامي 
من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.28/09/2021لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بواسطة نائبه الأستاذ یوسف حنان بمقال استئنافي مؤدى *******حیث تقدم الطاعن السید أمین 

یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد 24/06/2021عنه بتاریخ 
.والقاضي برفض الطلب485/8220/2016في الملف رقم 24/03/2016بتاریخ 2867

لمستأنف للطاعن، مما یتعین معه التصریح بقبول وحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم ا
.الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

:في الموضوع 
تقدم المدعي 15/01/2016یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ 

بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة بواسطة نائبه الأستاذ سعید الودغیري*******السید أمین 
بتاریخ 0320570نه سبق له إبرام عقد إئتمان إیجاري تحت عدد أالتجاریة بالدار البیضاء عرض فیه 

والتي سلمت له " بورش كایین هیبرید"من أجل التملك على سبیل الإیجار لسیارة من نوع 27/08/2010
تسببت أمطار اجتاحت مدینة الدار البیضاء في تعطیل 30/11/2010، وانه بتاریخ 07/09/2010بتاریخ 

السیارة المكتراة بسبب تسرب میاه الأمطار الى مرآب المدعي حسب ما هو ثابت من محضر المعاینة المنجزة 
الى مرآب المدعي من أجل 03/12/2010، كما انتقل خبیر الشركة المصنعة بتاریخ 02/12/2010بتاریخ 

تعرضها لخسائر جسیمة لا یمكن إصلاحها، وانه بتاریخ إلىتقریر حول حالة السیارة وخلص معاینة وإنجاز 
وجه المدعي للمدعى علیها كتابا بخصوص حالة السیارة مطالبا إیاها باتخاذ جمیع التدابیر 06/12/2010

08/12/2010ریخ اللازمة على اعتبار أنها هي من قامت بإبرام عقد تأمین الأخطار على السیارة، وانه بتا
توصل منها 12/01/2011راسلته المدعى علیها مطالبة بالوثائق والتي تم توجیهها إلیها، إلا انه بتاریخ 

برسالة ترفض من خلالها تحمل مسؤولیة إصلاح العطل النهائي للسیارة بدعوى عدم ضمان عقد التأمین الذي 
، رغم أنها هي من أبرمت عقد التأمین مع شركة التأمین أبرمته مع المؤمنة للخسائر المادیة اللاحقة بالسیارة

وهي من تتحمل شروطه باعتبارها المالكة للسیارة، وانه یتعین علیها إیقاف الإقتطاعات الشهریة واسترجاع 
الأقساط المقتطعة التي تمت بغیر وجه حق، وان المدعى علیها أكدت له بأن شركة التأمین لا تضمن الخسائر 

سیارة ولا السیارة برمتها بدعوى ان الفیضان لا یدخل ضمن الأخطار المؤمن علیها في صلب عقد اللاحقة بال
التأمین، وان المدعى علیها رفضت تحمل مسؤولیتها، وهي من تمتلك السیارة موضوع الدعوى حسب الثابت 

على السیارة على من العقد، والذي نص في مادته الرابعة على ان للمدعي الخیار في اكتتاب عقد التأمین
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السیارة أو الترخیص لشركة الإئتمان الإیجاري في الإكتتاب، والحال ان الشركة المذكورة هي التي فضلت ومن 
تلقاء نفسها وبدون ترخیص من المدعي باكتتاب عقد التأمین على السیارة المكتراة وأمنت فقط الأخطار التي 

بباقي الأخطار غیر المؤمنة حتى یقوم بتأمینها، كما العارضر ارتأت تأمینها دون الأخطار الأخرى ودون إخبا
مین المغالى فیه الذي كانت تقتطعه من حسابه أن ولم تخبره بمبلغ قسط مبلغ التیأنها لم تمكنه من عقد التأم

لزمة درهم، وأنها تبقى ملزمة بتأمین جمیع الأخطار اللاحقة بالسیارة كما أنها تبقى م8615,00البنكي والبالغ 
بإخباره باختیارها عدم تأمین بعض الأخطار حتى یقوم بتأمینه، وهو ما یجعل مسؤولیتها قائمة بسبب عدم 

من التعویض ومن انتفاعه بالسیارة مع الاستفادةمن العارضتأمینها على جمیع الأخطار والتي حرمت 
درهم، وان المدعي لم 1.305.322,14الشهریة من حسابه والتي وصل مبلغها الى الاقتطاعاتاستمرار 

یتأت له الإطلاع على مضمون عقد التأمین إلا بعد استصدار أمر قضائي من أجل إنجاز محضر استجوابي، 
مه للمدعي إلا بتاریخ الإیجاري لم یتم تسلیالائتمانوالذي بموجبه صرحت المدعى علیها بأن عقد 

السیارة لدى شركة التأمین سند وان أنواع الأخطار وبأنها هي من قامت باكتتاب عقد التأمین ،13/03/2012
المضمونة هي الحریق والسرقة وكسر الزجاج والأضرار الناتجة عن حوادث السیر دون باقي الأخطار، وان 
تقصیر المدعى علیها في تأمین جمیع الأخطار وعدم إخبارها للمدعي بالأخطار غیر المؤمنة یجعلها تتحمل 

شهري بالرغم الءكراالللسیارة كما أنها تبقى غیر محقة في اقتطاعها من حسابه لمبلغ مسؤولیة الهلاك الكلي 
الإیجار في و *******الحكم على المدعى علیها شركة المدعي في الأخیروالتمس.من هلاك السیارة

درهم الذي یمثل مجموع المبالغ الشهریة المقتطعة من 1.305.322,14شخص ممثلیها القانونیین بأداء مبلغ 
قسط شهري، وحفظ حقه في المطالبة بتقدیم 61والتي وصلت الى *******حسابه البنكي المفتوح لدى 

علیها عن تعسف المدعىتعویض كدرهم 30000,00الأخرى، ومبلغ الاقتطاعاتطلب إضافي بخصوص 
ریة من حسابه البنكي على الرغم من انفساخ العقد بقوة القانون، ومبلغ باستمرارها في اقتطاع الأقساط الشه

تعویض عن تعسف المدعى علیها المتمثل في حرمانه من استغلال مرآبه نتیجة عدم نقل كدرهم 30000,00
اریخ وعدم اتخاذ التدابیر اللازمة لذلك، مع شمول الحكم بالفوائد القانونیة من تسیارتها الى احد مستودعاتها،

الى غایة یوم التنفیذ الفعلي، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الضرر 30/11/2010هلاك السیارة بتاریخ 
.وتحمیل المدعى علیها الصائر

وأرفق المقال بصور من عقد ائتمان، محضر معاینة، تقریر خبرة، كتاب ورسائل، محضر مفوض 
.رسالتین و اقتطاع قضائي، محضر استجوابي، شهادة التامین، كشوفات

بمذكرة یعرض فیها ان المدعى علیها هي المالكة بواسطة نائبهالمدعى علیه الأولوأجاب
أكرتها للمدعي بمقتضى عقد إئتمان إیجاري، وأدت للبائعة الشركة الشریفة أنها فعلا للسیارة المكراة، و 

درهم، وان السیارة هلكت 17979,90درهم، مقابل أقساط شهریة محددة في مبلغ 1.076.934,00مبلغ 
ینص في فصله الرابع الفقرة الائتمانوان عقد ها أیة مسؤولیة،یوهي في حوزة المدعي ولا تتحمل المدعى عل

الثانیة على ان المكتري المدعي والمسؤول طیلة مدة العقد عن إخطار تعیب السیارة أو سرقتها أو هلاكها 
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قوة القاهرة أو الحادث الفجائي، وان المدعي یتحمل المسؤولیة الكاملة عن الجزئي أو الكلي ولو في حالة ال
هلاك السیارة وان كان بواسطة القوة القاهرة المتمثلة في الأمطار والسیول الناتجة عنها، وان الطلب لا یستند 

أمین عن شركات التأمین في المغرب لا تكتتب لهذا النوع من العقود الخاصة بالتمضیفا أنعلى أساس، 
الأمطار والسیول وغیرها، وبأن المكترین هم الذین یتحملون الضرر الحاصل عن تلك الكوارث حتى وان كانت

وانه من حق المدعى علیه استرداد الدین الذي سددته لفائدة الشركة عن قوة قاهرة أو حادث فجائي،ناتجة 
.الشریفة للسیارة، والتمس الحكم برفض الطلب

جاء فیها بمذكرة مع مقال إدخال الغیر في الدعوى مؤدى عنهبواسطة نائبهاعلیهاالمدعى وأجابت 
نه باستقراء العقد الرابط بین المدعي والمدعى علیها یتبین بأن المدعي هو الملزم بتحمل أردا على المقال

عى علیها القیام نتیجة ما لحق السیارة موضوع النزاع ولا دخل للمدعى علیه ، وبأن المدعي هو من خول للمد
كما ان بإبرام عقد التأمین وأدى أقساطها وكان یتوصل بكشوفات حسابیة وظل ساكتا بدون ان یبدي أي تحفظ،

التأمین حسب عقدوانه سبق لها ان أشعرته بمقتضیاتمین یبقى غیر ثابت،أعدم تسلیمه نسخة من عقد الت
الاتفاقیةالإیجاري تقوم على الضمانات القانونیة أو الائتمان، وان عقود 12/01/2012الرسالة المؤرخة في 

الكفیلة باسترداد الشركة لملكیة العقدة التي أكرتها ویتحمل المستفید المسؤولیة الكاملة عن الأشیاء الموضوعة 
تحت تصرفه باعتباره حائزا للأشیاء ویتحمل مسؤولیة ضیاعها أو هلاكها حتى ولو كان السبب یعود لسبب 

لال فقرته الرابعة الى منح المدعي حق الخیار أجنبي أو قوة قاهرة، وان العقد الرابط بین الطرفین یشیر من خ
بین اكتتاب عقد التأمین بنفسه أو تمكین المدعى علیها من القیام بذلك ، وبخصوص طلب الإدخال فإن شركة 
التأمین سند هي من تؤمن على السیارة موضوع الفیضان والتمس الحكم برفض طلب المدعي وباستدعاء شركة 

.التأمین سند 
المدعي نائب المدعى علیها وتخلف خلالها نائب حضر 17/03/2016القضیة بجلسة إدراجوبعد

وخلال فترة المداولة 24/03/2016جلسة بلنطق بالحكم لرغم سابق التوصل فتقرر حجز القضیة للمداولة 
ین شامل مسؤولیة المدعى علیها تتمثل في عدم اكتتاب عقد تأمأنفیها تعقیبیة جاء تقدم دفاع المدعي بمذكرة 

الهلاك الجزئي أو الكلي للسیارة، مادام أنها هي من اختارت اكتتاب إلىلجمیع الأخطار التي یمكن ان تؤدي 
عقد التامین، وان إغفالها اكتتاب جمیع الأخطار جعل السیارة لم تكن محل أي تعویض رغم استخلاصها 

من العقد فإن 4من البند 4- 4قتضیات الفقرة المدعى علیها أخلت بمأنقساط تأمین جد مرتفعة، وانه مادام لأ
ذلك یجعلها في حكم الخطأ العقدي المتمثل في قیامها بالتأمین بدون أي إذن أو تفویض من المدعي وتقصیرها 
في التأمین عن كافة الأخطار، وانه مادام ان المدعى علیها هي من اختارت تأمین السیارة فإنه كان علیها 

امل للمخاطر، كما ان المدعى علیها لم تدل ما یفید وجود قوة قاهرة ، وانه بالرجوع الى بنود القیام بالتأمین الش
العقد فإنه كان من الواجب على المدعى علیها إشعار المدعي بعدم التأمین عن جمیع الأخطار، وان المدعى 

ي مستغلة الأمر بالتحویل علیها رغم الأخطاء المذكورة استمرت تعسفیا في اقتطاع الأقساط من حسابه البنك
مادام أنها لم تحترم التزاماتها العقدیة أرغم هلاك السیارة، والحال انه لا یمكن لها ان تنسب للمدعي أي خط
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ومادام أنها أغفلت تأمین جمیع الأخطار وأغفلت إخبار المدعي بذلك، والتمس الحكم وفق ملتمساته المسطرة 
.علیها الصائر، وأرفق المذكرة بتقریر خبرة وصورة من حكم ابتدائيوتحمیل المدعىالافتتاحيفي المقال 

.وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه والذي استأنفه المدعي

أسباب الاستئناف
ن الحكم المستأنف قد خالف أموجز لوقائع الدعوى ضحیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عر 

.أدناهالعارض على النحو الذي سیوضحه من خلال أسباب الاستئناف المفصلةالقانون وأضر بمصالح 
الحكم ، فإنالعین المكتراةفي شأن اعتبار الأقساط الشهریة المدفوعة یجب أن یقابلها الانتفاع من: أولا

رض فإن المطعون فیه ومن بین الأسباب التي أسس علیها قضائه هي أنه مادام أن السیارة بقیت في حوزة العا
ذلك ، غیر قائم على أساسأن ما ذهبت إلیه المحكمة غیر ، المستأنف علیها تبقى محقة في استحقاق الأقساط

أنه، من جهة أولى، فالحكم المطعون فیه لما قضى بذلك، فإنه اعتبر أن مجرد واقعة أن السیارة في حوزة 
العارض تشكل سببا یبرر استحقاق المستأنف علیها للأقساط الشهریة، في حین أن ذلك لیس له أي سند 

هو اهالعارض والمستأنف علیومن جهة ثانیة، فإن العقد الرابط بین. في حق العارضإجحافقانوني وفیه 
. الملكیة بعد أداء الأقساط كاملةإیجاري أي أنه عقد كراء مقرون بخیار الشراء أو تحویلمانئتاعبارة عن عقد 

وإن معنى ذلك أنه خلال مرحلة استمرار العقد وقبل أداء كل الأقساط وقبل تحویل الملكیة تكون العلاقة بین 
، بحق الملكیة على العین المكتراةین مكري ومكتري مادام أن المكتریة تحتفظالطرفین عبارة عن عقد كراء ب

ومادام أن الأمر كذلك فإن أداء الأقساط الشهریة یقابلها الانتفاع من العین المكتراة حسب ما یقضي بذلك 
اط التي قامت وأنه تبعا لذلك فإن المستأنف علیها لا تستحق الأقس. من قانون الالتزامات والعقود635الفصل 

.لتعطل السیارة وعدم الانتفاع بها2010نونبر 30باقتطاعها من الحساب البنكي للعارض منذ 
ومن جهة ثالثة، فعدم الانتفاع من العین المكتراة لیس بسبب العارض أو خطأه، بل أنه لم یكن له أي 

عارض ملزم بأداء الأقساط على دخل في هلاك العین المكتراة مما یجعل ما قضى به الحكم المطعون بأن ال
الرغم من كون أنه لم ینتفع من السیارة غیر قائم على أي أساس قانوني سلیم ومجحف في حق العارض 

.والحكم باسترجاع المبالغ موضوع الطلبإلغائهوینبغي 
2010نونبر 30وأنه بتاریخ 2010شتنبر 7ومن جهة رابعة، فإن العارض تسلم السیارة بتاریخ 

م إنجاز خبرة عن طریق خبیر من تتسببت الأمطار في تعطیل السیارة، وانه تم انجاز معاینة تثبت ذلك كما
ویطلب منها اتخاذ طرف الشركة المصنعة، وبعد ذلك قام العارض بمراسلة المستأنف علیها یخبرها بذلك 

السیارة كما أنها استمرت في إصلاحالإجراءات الكفیلة بحمایته، إلا أنها قامت برفض نقل السیارة ورفضت 
نونبر 30وأنه بذلك فإن المستأنف علیها تكون غیر مستحقة للأقساط المقتطعة منذ . اقتطاع الواجبات الشهریة

جمیع المبالغ إرجاعوأنه تبعا لذلك یجب علیها . ضاناتالموافق لتاریخ هلاك السیارة بسبب الفی2010
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المقتطعة بشكل لاحق على هذا التاریخ مادام أن الثابت أن استحقاق الواجبات الكرائیة یقابله الانتفاع من العین 
.المكتراة

أن تتحمل تبعة الهلاك فهي من یجب علیها باعتبارها المالكة المستأنففي شأن اعتبار أن : ثانیا
ه أنه ذهب إلى القول أنه ءبین الأسباب التي أسس علیها قضاالحكم المطعون فیه من، فإن لعین المكتراةل

مادام أن السیارة هلكت في ید العارض وبالتالي فهو المسؤول عنها وأنه هو المسؤول عن الخسائر اللاحقة
ن جهة أولى، فإن العارض حسب ذلك أنه، م، ذلك غیر قائم على أي أساس قانوني سلیم، غیر أنبالسیارة

د له یالثابت من خلال جمیع الوثائق المدلى بها في الملف خصوصا محضر المعاینة وتقریر الخبرة، أنه لا 
في الخسائر اللاحقة بالسیارة بحیث أن السیارة لحظة الهلاك كانت في المرآب وكانت متوقفة وأن الهلاك كان 

حكم المطعون فیه من كون أن السیارة هلكت في ید العارض لا تجعل وأن ما ذهب إلیه ال، بسبب الفیضانات
وإنه ، ها تستحق الأقساط المقتطعة من الحساب البنكي للعارضیمن ذلك مبررا مقبولا للقول بان المستأنف عل

ن كانت السیارة فعلا هلكت في ید العارض فإنها لم تهلك بسببه هذا فضلا على أنه من الطبیعي جدا أن ئل
.تهلك في ید العارض مادام أنه هو مكتري ومن المفترض أن تكون العین المكتراة في حیازته

م فسخه مادام أن هلاك العین المكتراة فإن العقد یتومن جهة ثانیة، فإن الثابت قانونا وقضاءا أنه عند
خارج عن إرادة الطرفین ولیس بخطأ أي أحد منهما، وان المكتري لا یؤدي أي مبلغ إلا في بسبب العین هلكت

وأن هذا ما ، وأنه على فرض وجود شرط في العقد یقضي بخلاف ذلك یكون عدیم الأثر. حدود ما انتفع به
إذا هلكت العین المكتراة أو تعیبت أو تغیرت " فیه من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء659أكده الفصل 

كلیا أو جزئیا بحیث أصبحت غیر صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتریت من أجله، وذلك دون خطأ من 
المتعاقدین، فإن عقد الكراء ینفسخ، من غیر أن یكون لأحدهما على الآخر أي حق في التعویض ولا یلزم 

."وكل شرط یخالف ذلك یكون عدیم الأثر.قدر انتفاعهالمكتري من الكراء إلا ب
659إن المحكمة لما صرحت بأن الفصل " جاء في هذا الصدد في قرار لمحكمة النقض ما یلي قدو 

ق ل ع ینص على أنه إذا هلكت العین المكتراة أو تعیبت أو تغیرت كلیا أو جزئیا بحیث أصبحت غیر 
ریت من أجله وذلك دون خطأ أي واحد من المتعاقدین، فإن عقد الكراء صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكت

."ینفسخ دون تعویض فإن قرارها یكون معللا تعلیلا كافیا
ما یؤكد أن العارض لا یتحمل تبعة الهلاك باعتباره مكتري هو أنزد على ذلك، من جهة ثالثة، 

ن عل المكتري ألا یس"أنهعلىح وصریح الذي نص بشكل واضوالعقود من قانون الالتزامات679الفصل 
نتیجة حادث فجائي أو قوة : ثانیا-من الاستعمال المألوف العادي؛ : أولا- :الحاصل التعیبالهلاك أو 
" .خطئهأي منهما إلىىقاهرة لا یعز 

ا وأنه بذلك فإنه مادام أن العین المكتراة قد هلكت بدون خطأ العارض في وقت كانت المستأنف علیه
باعتبارها مكریة لازالت تحتفظ بالملكیة، فإن العارض یکون محقا في استرجاع الأقساط التي قامت المستأنف 
علیها باقتطاعها على الرغم من هلاك العین وانفساخ العقد من الحساب البنكي للعارض مستغلة بذلك الأمر 



3629/8220/2021: ملف رقم 

7

لحكم المطعون فیه لما رد طلب العارض وان ا، بالتحویل الموقع علیه من قبل العارض بعبارة لا رجعة فیه
إلى استرداد المبالغ التي اقتطعتها المستأنف علیها من تاریخ تعیب السیارة وحرمان العارض من يالرام

الحكم وفق و هإلغاؤ خرق بشكل واضح كل هذه المقتضیات القانونیة مما یتعین معه قد الانتفاع بها یكون بذلك 
.الطلب

إن ، فأو سلباإیجابابه أن العارض لیس طرفا في عقد التأمین ولا یواجهفي شأن اعتبار: ثالثا
قائم على أي أساس فضلا عن كونه ما ذهب إلیه تعلیل الحكم المطعون فیه في الشق المتعلق بالتأمین غیر

أنه من جهة أولى، فإن المستأنف علیها تتحمل تبعة الهلاك في جمیع ذلك . متناقض مع منطوق الحكم
الات وأن العارض لا دخل له في التأمین باعتباره مكتریا، وان المستأنف علیها باعتبارها مالكة هي التي الح

في عقد التأمین، بحیث أن التأمین مبرم لصالحها وأنها هي من یجب أن تتحمل مسؤولیتها في اتعتبر طرف
ب بسیط وهو أنه لیس طرفا فیه وبذلك فإن عقد التأمین لا یسري على العارض لسب، مواجهة شركة التأمین

الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا " من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فیه 228طبقا لمقتضیات الفصل 
وإن معنى ذلك أن العارض . "فهي لا تضر الغیر ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانوندفي العق

ا التمسك هیطبق علیه سواء سلبا أو إیجابا، بحیث أنه لا یمكن للمستأنف علیعن عقد التأمین ولا طرف أجنبي
في مواجهة العارض بكون أن التأمین لا یضمن الفیضانات وأنها تستحق الأقساط المقتطعة مادام أن التأمین 

مین وإنه في المقابل فإنه في حالة ضمان تأ. اع العارض بالسیارةلا یضمن ذلك على الرغم من عدم انتف
، هي من كانت ستستحق الضمان باعتبارها مالكة للعین المكتراةاهفإن المستأنف علی،الضرر اللاحق بالسیارة

ذلك أنه یتعین التمییز من جهة بین العلاقة التي تجمع العارض بالمستأنف علیها والتي تؤطرها أحكام عقد 
نف علیها مكریة باعتبارها مالكة ومن جهة أخرى مان الإیجاري والتي یعتبر فیها العارض مكتریا والمستأئتالإ

.بین العلاقة التي تجمع شركة التأمین مع المستأنف علیها باعتبارها مالكة
في حق العارض بحیث كیف إجحافوإن هذا التوجه الذي نحاه الحكم المطعون فیه بالاستئناف فیه 

ب خارج عن سبالسیارة، وعدم انتفاعه بها بهلاك من یعقل أن یتحمل العارض دفع أقساط الكراء على الرغم 
ة من الحساب البنكي على الرغم من هلاك العین المكتراة، عوكیف یعقل أن تستحق الأقساط المقتط،إرادته

بحیث أن الحكم ،كتريمفي حین أنه مجرد مكتري ولیس بمالك وأن تبعة الهلاك یتحملها المالك ولیس ال
منه أن 110المتمسك بها فإنه خالف أحكام الدستور الذي ینص في الفصل وفضلا عن النصوص القانونیة 

ك الأحكام لا تصدر إلا على أساس التطبیق العادل للقانون وإلزام العارض بدفع الأقساط على الرغم من هلا
.العین المكتراة لا یعتبر عدلا

ائر اللاحقة بالسیارة في نازلة ومن جهة ثانیة، فإن الخسائر التي یتحملها العارض لا تدخل فیها الخس
الخسائر التي هيأن الخسائر التي یتحملها العارض باعتباره مكتریا: أولهما: . الحال وذلك لسببین أساسیین

أن الخسائر : همایثان-ولیس الخسائر التي تهلك بها السیارة؛ تلحق السیارة بالاستعمال والتي تكون بخطأ منه،
ولیس الخسائر التي لا ید له فیها؛بخطئهالتي تكون التي یتحملها العارض هي 
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العارض هو من یتحمل الخسائر اللاحقة ذهب إلى القول أنوانه بذلك فإن الحكم موضوع الطعن لما
الخسائر لم یكن مبنیا على أساس، على اعتبار أنه یجب التمییز من جهة بینبالسیارة عندما كانت بحوزته
لعین المكتراة وبین باقي الخسائر ومن جهة أخرى التمییز بین الخسائر اللاحقة التي لا تؤدي إلى هلاك ا

.بالعین المكتراة بخطأ المكتري وبین الخسائر التي لا ید له فیها
وموضوعا التصریح بإلغاء والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته

الحكم الابتدائي المطعون فیه والحكم تبعا لذلك وفق الطلب وذلك بالحكم باسترجاع مجموع المبالغ المقتطعة 
درهم مع 1.305.322,14والتي یصل مجموعها 2010نونبر 30منذ تاریخ هلاك السیارة الموافق لتاریخ 

درهم كتعویض عن 30000قساط دون وجه حق ودرهم عن الاستمرار في اقتطاع الأ30000تعویض 
.كافة الصوائرنقل السیارة من مرآب العارض وتحمیل المستأنف علیها عن الامتناع 

.المطعون فیهمن الحكموأرفق المقال بنسخة
جاء فیها ردا على المقال أن 21/09/2021بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة وأجاب المستأنف علیه

دید من المغالطات في سبیل محاولة إثبات مسؤولیة العارض، ذلك أن المستأنف تحجج المستأنف أقحم الع
من قانون الالتزامات والعقود الذي یتطرق إلى أحكام الكراء بصفة عامة، والحال أن 627بأحكام الفصل 

442إلى431منصوص على أحكامه في المواد إیجاريالعلاقة بین المستأنف والعارضة هي علاقة ائتمان 
12/103من القانون 4من المدونة أعلاه الذي یحیل إلى المادة 431من مدونة التجارة، وخاصة المادة 

وأن المادة أعلاه، وبحكم أنها ضمن القانون .المتعلق بمؤسسات الائتمان والهیئات المعتبرة في حكمها
جاري ذات صفة بنكیة بحتة، مما تكون ، تكون معه بالتبعیة علاقة الائتمان الایأیضاالمذكور أعلاه 12/103

معه، والحالة هاته، كل طلبات المستأنف غیر موضوعیة لكونها تستند على أحكام الكراء على إطلاقه، لكون 
أن تطبق إن كان الأمر یتعلق بالكراء على أساسها الاستئناف الحالي من الممكن المبنيالأحكام والقوانین 

قة بین المستأنف والعارضة غیر ذلك، مما یتعین معه رد كل دفوعات المستأنف الطویل الأمد، والحال أن العلا
ومن ثمة القول والحكم بتأیید الحكم المستأنف خاصة وأن الحكم الابتدائي قد جاء معللا تعلیلا كافیا وتطرق 

تعین معه الحكم إلى مجمل الدفوع المسطرة خلال المرحلة الاستئنافیة وعلل ما انتهى إلیه وفق القانون مما ی
.بتأیید الحكم المستأنف

جاء فیها ردا على دفوعات المستأنف 28/09/2021وعقب المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 
علیها أنه بخصوص تمسك العارض بمقتضیات قانون الالتزامات لا ینفي كون العلاقة بینه وبین المستأنف 

431بار أن النصوص المنظمة للائتمان الایجاري المواد من علیها تندرج ضمن الائتمان الایجاري على اعت
من مدونة التجارة لا تتضمن نصا خاصا للجواب على نازلة الحال، هذا من ناحیة أولى، ومن ناحیة 442إلى 

ومن ناحیة ثالثة، فإنه .من مدونة التجارة أحالت على تطبیق مقتضیات القانون المدني2ثانیة، فإن المادة 
مادام أن العلاقة القائمة بین طرفي عقد الائتمان الایجاري تعتبر علاقة كراء قبل ممارسة خیار الشراء فإن 

من قانون الالتزامات والعقود تكون واجبة التطبیق وذلك وفق التفصیل الذي 635و679و659الفصول 
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من مدونة التجارة تخول للعارض بصفته 4ابعة، فإن المادة ومن ناحیة ر . بمقاله الاستئنافيالعارضأورده 
مسؤولیة ویستحق أیةالعارض لا یتحمل وبالتالي فإنطرفا مدنیا ومستهلكا التمسك بمقتضیات القانون المدني، 

من قانون 659استرجاع المبالغ المقتطعة بدون حق من تاریخ هلاك العین المكتراة تطبیقا لمقتضیات الفصل 
ومن جهة ثانیة وما یؤكد عدم صحة موقف البنك هو أنه استمر في اقتطاع المبلغ شاملا . زامات والعقودالالت

درهم رغم هلاك العین المكتراة، كما یتضح من خلال 8615,00مبلغحتى لقسط التأمین الشهري المحدد في
م اقتطاعه من حساب العارض هو بحیث أن المبلغ الشهري الذي كان یت،التفصیل الوارد في المقال الافتتاحي

عارض ضمن الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي لدرهم كما یتضح من خلال الكشوفات الحسابیة ل21575,88
الأولى من العقد، أي الصفحةدرهم كما یتضح من خلال 17.979,90وأن مبلغ الواجبات الكرائیة محدد في 

درهم الذي یطالب به العارض یشمل مبلغ 1.305.322,14أنه بعملیة حسابیة جد بسیطة فمبلغ 
شهرا اقتطعها البنك بعد هلاك العین المكتراة، وأنه بذلك 61درهم عن التأمین باحتساب 525.543,67

یتضح أنه من غیر المعقول أن یتم الاستمرار في اقتطاع مبلغ التأمین كذلك رغم هلاك العین المكتراة، وأن 
عن المسؤولیة المدنیة والذي لا صلة له الإجباريرض بصفة شخصیة هو التأمین التأمین الذي قام به العا

ومن جهة ثالثة فإنه لا یمكن مواجهة العارض بما ورد في العقد حول استمرار الاقتطاع كما . بموضوع النقاش
في فقرته من قانون الالتزامات والعقود 659جاء في الحكم الابتدائي المطعون فیه على اعتبار أن الفصل 

ثر خصوصا الأمالأخیرة جعل أي شرط یجعل المكتري ملزما بأداء الكراء رغم هلاك العین المكتراة یكون عدی
كما أن هذا الشرط الوارد في العقد هو باطل كذلك طبقا لمقتضیات المادتین في ظل عدم مسؤولیته في ذلك، 

ة المستهلك، بل ان العقد ككل مخالف لجمیع المتعلق بتحدید تدابیر حمای08- 31من القانون رقم 19و18
وإنه من جهة رابعة، فإن الحكم الابتدائي تمسك بجزء من العقد . المقتضیات النظامیة المحددة في هذا القانون

على أنه یجب على مالك 4- 4البند 4وأهمل باقي بنوده بحیث أن العقد نص بصریح العبارة في الفصل 
یه أن یحصل على موافقة صریحة من العارض المكتري بخصوص نوع التأمین السیارة البنك المستأنف عل

وبما أنه لم یأخذ موافقة من العارض بنوع التأمین وأمن من تلقاء نفسه واتضح له كما یزعم ،الذي یرغب فیه
المبدأ أن هذا التأمین لا یغطي نوع الضرر الذي لحق العین المكتراة فیجب علیه تحمل مسؤولیته وینطبق علیه 

خصوصا أمام مبلغ التأمین الباهظ الذي كان یتم " المفرط أولى بالخسارة"المعمول به في مجال التقاضي 
اقتطاعه كل شهر مادام أنه هو المالك، وأنه سبق للعارض أن أدلى خلال المرحلة الابتدائیة بملفات جنحیة 

یؤمن على جمیع المخاطر وتمت متابعته تفید أن البنك المستأنف علیه یقوم باستخلاص مبالغ التأمین ولا
حول ذلك، وهذا ما جعل العارض محقا في المطالبة بتعویضه عن عدم انتفاعه بالسیارة نتیجة عدم تأمین 
الأخطار اللاحقة بها من طرف المستأنف علیه والذي یوازي قیمة المبالغ الشهریة المقتطعة من حسابه البنكي 

.ن السیارة وأن العارض یؤكد كل ما ورد في مقاله الافتتاحي والاستئنافيعلى الرغم من عدم استفادته م
والتمس المستأنف في الأخیر رد دفوع المستأنف علیه والتصریح بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فیه 

.والحكم وفق المقال الافتتاحي واحتیاطیا جدا انتداب خبیر حیسوبي لتحدید المبلغ المستحق للعارض
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وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/09/2021على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة وبناء
12/10/2021.

لـــیـــلــــعــــالت
حیث أقیم الاستئناف على أسباب تنعت في مجملها الحكم المستأنف بمجانبته للصواب فیما قضى به 

من قانون الالتزامات 679و659- 635-228وبخرقه للقانون المتجلي في خرق مقتضیات الفصول 
.والعقود

وحیث یحسن التوضیح في سیاق الرد على أسباب الاستئناف المثارة أن العلاقة القائمة بین طرفي 
النزاع هي علاقة ائتمان إیجاري ذات طبیعة خاصة تكمن في أنها تمكن المكتري من أن یصیر مالكا لكل 

خر قسط محدد في عقد الائتمان الایجاري وهذا ما یمیزها عن باقي عقود وال المكراة عند أداء آأو بعض الأم
431منالكراء الأخرى، وهو ما جعل المشرع یفرد لها أحكاما خاصة منصوص علیها ضمن مقتضیات المواد

من 679و659و635من قانون الالتزامات والعقود، ومن ثمة فإن الاستدلال بمقتضیات الفصول 441إلى 
یستقیم في نازلة الحال بالنظر إلى الخاصیة التي تمیز عقود الائتمان الایجاري عن باقي عقود ع لا.ل.ق

.الكراء الأخرى وهي تملك المكتري في وقت محدد لكل أو بعض الأموال المكراة
لأقساط تبقى االحكم المطعون فیه جانب الصواب لما اعتبر أن وحیث إنه فیما یهم تمسك الطاعن بأن 

المحكمة مصدرة الحكم ه وخلافا لما عابه السبب، فإنمادام أن السیارة لازالت في حوزة الطاعن، فإنمستحقة
المطعون فیه لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها أن العلاقة القائمة بین الطرفین هي علاقة ائتمان 

لیها أعلاه، وأن السیارة موضوع النزاع قد هلكت بسبب الأمطار إإیجاري تؤطرها مقتضیات الفصول المشار 
وعندما كانت مركونة بمرآب الطاعن، أي في الوقت الذي 2010الطوفانیة التي عرفتها المملكة خلال سنة 

كانت بحوزته وتحت حراسته، وأن المستأنف علیها لا یعزى إلیها أي خطأ سوى أنها لم تكتتب عقد التأمین 
من عقد الائتمان الایجاري الرابط بین 4.4ن كافة الأخطار بما فیها الفیضانات، علما أن البند لفائدته ع

الطرفین قد أعطى الخیار للمستأجر بین اكتتاب عقد التأمین بنفسه عن الأخطار التي یرى من المفید تغطیتها 
من القیام بذلك، لذلك تكون المحكمة مع التزامه بأداء أقساط التأمین مباشرة للشركة المؤمنة أو تمكین المؤجر

المستحقة قساط الأعلى صواب لما استخلصت من تلك الوقائع أن المستأنف علیها تبقى محقة في استخلاص 
لها، وما عابه الطاعن علیها یبقى في غیر محله، مما یتعین معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم 

.وجاهته
أن المستأنف علیها باعتبارها المالكة هي من یجب أن اعن من ما تمسك به الطبخصوصحیث إنه و 

إلى ذلك أنه بما أن السیارة موضوع النزاع هلكت عندما الإشارةتتحمل تبعة هلاك العین الكراة، فإنه كما سبقت 
ي كانت بحوزة الطاعن ولم یثبت من مستندات الملف أن المستأنف علیها باعتبارها المالكة لها قد صدر عنها أ

خطأ من شأنه أن یحول دون انتفاع المستأنف بها، فلا یمكن بأي حال من الأحوال تحمیل المستأنف علیها 
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مسؤولیة الهلاك الحاصل للسیارة لمجرد أنها هي المالكة لها، مما یبقى معه السبب المثار بهذا الخصوص 
.كسابقه غیر منتج ویتعین رده

قساط المدفوعة طالما أن الأمر یتعلق بحادث فجائي لا ید ومن حیث أحقیة المستأنف في استرجاع الأ
أیة مسؤولیة عقدیة كانت أو تقصیریة لابد من توافر عناصرها الثلاث من خطأ وضرر لقیامله فیه، فإنه 

وعلاقة سببیة بینهما، وأن ما یؤاخذه المستأنف على المستأنف علیها لإقرار مسؤولیتها هو أنها لم تكتتب عقد 
كافة الأخطار التي یمكن أن تتعرض لها سیارته بما فیها الفیضانات وعدم إشعارها له بأن الأخطار تأمین عن

.التي یمكن تغطیتها هي فقط السرقة والحریق وكسر الزجاج دون أخطار أخرى
من عقد الائتمان الایجاري قد خول المستأجر الخیار 4-4لكن كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن البند 

یؤمن بنفسه أو یسند القیام بذلك للمؤجر، وطالما أنه وقع عقد الائتمان الایجاري فإنه یفترض فیه أنه بین أن
اطلع على مضمونه وسلم به، ومادام لم یثبت أي خطأ في جانب المستأنف علیها تكون مسؤولیتها عن الضرر 

ا تواجه به المستأنف علیها بحكم أنهالحاصل منتفیة، وأن تمسك الطاعن بالحادث الفجائي لا یسعفه قانونا ولا
تدابیر الوقائیة تحسبا لوقوع حادث فجائي للحیلولة دون وقوع اللها اتخاذ مؤجرة فقط ولیست الجهة الموكول

.الأضرار مما یبقى معه ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غیر ذي أساس
ابا أو سلبا، فإنه كما سبقت ومن حیث أن المستأنف لیس طرفا في عقد التأمین ولا یواجه به إیج

من عقد الائتمان الایجاري قد أعطى الصلاحیة للمستأنف لإبرام عقد التأمین 4.4إلى ذلك أن البند الإشارة 
بنفسه أو تمكین المستأنف علیها من القیام بذلك، وبما أن العقد الرابط بین الطرفین هو موقع من طرفهما معا 

المستأنف اطلع على مضمونه وارتضاه وأعطى الصلاحیة لاكتتاب عقد ومصحح الإمضاء، وهو ما یعني أن
.من التزامه بدعوى أنه لم یكن طرفا فیهصالتأمین للمستأنف علیها، مما لا یمكن معه التمل

وحیث إنه استنادا إلى كل ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر أساس وبالتالي یكون الحكم المستأنف 
.الأمر الذي یناسب تأییده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن اعتبارا لما آل إلیه طعنهصائبا فیما قضى به، 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.بقبول الاستئناف: في الشـــكل 

.الطاعن الصائربرده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل : الموضوعفي 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس
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ش م في شخص مدیره واعضاء مجلسه الاداري*********البنك المغربي :بینو 
الكائن مقره الاجتماعي 

نائبها الاستاذ عراقي حسیني نور الدین المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىمستأنفا علیه بوصفه
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الكائن بالرقم 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5278: رقمقرار
04/11/2021: بتاریخ

3984/8220/2021: ملف رقم



2/5

.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 

21/10/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

تستانف 20/06/2021بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ *********حیث تقدمت شركة 
في الملف عدد 26/12/2019الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 12895بمقتضاه الحكم عدد 

5.000,00تعویضا قدرهلفائدتها*********بأداء المدعى علیهالبنك المغربي :والقاضي11620/8220/2019
.درهم وتحمیله المصاریف ورفض باقي الطلبات

:في الشكل
.حیث إن الاستئناف جاء مستوفیا  لكافة  الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا  وصفة وأداء، فهو  مقبول

:في الموضوع

تقدمت بواسطة نائبها *********المستانفة شركة حیث یستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فیه ان 
ري لدىجاحسابانها كانت تتوفر علىفیه عرضتالتجاریة بالدار البیضاءبمقال للمحكمة 26/12/2019بتاریخ 

،وكالة الحسن الثاني بالبیضاء0109500037900185التجارة تحت عدد البنك المغربي للصناعة و المستانف علیه
بملاحظة انعدام رجع تقدیم الوعند ، درهم15.000,00بمبلغ26/10/2016مؤرخا في سلمت أحد زبنائها شیكا هاوأن

مما ،تتوفر على المؤونة وقت تقدیم الشیكانها كانترغم2/11/2019المؤونة حسب شهادة عدم الأداء المؤرخة في 
سواء المتعلق بالتشویش على مما ألحق بها ضررا،لتزاماتتعلیمات المودع واحكام الخطأ وعدم تنفیذ الالمخالفة یشكل
مما یتعین تعویضها عن ودائنیها هائذمتها تجاه المدعى علیها نفسها وتجاه زبنانحو زبنائها وكذا في انكار ما بتها سمع

الحكم بتسویة وضعیتها اتجاه ملتمسة،ع.ل.من ق808و 262و 264و 263الفصولوفق الأحكامذلك 
درهم 3000,00بأدائه لها مبلغ الغرامة بقیمة والحكم على المدعى علیهتمكینها من دفتر الشیكات و *********

؛درهم مع الصائر والنفاذ المعجل وتحمیله الصائر50.000,00تعویضا عن الضرر والتماطل قدره و 

لاقة تقوم على تربطه بالشركة المدعیة عهأنادلى المدعى علیه بواسطة دفاعه بمذكرة جاء فیها 19/12/2019وبجلسة 
امتنع عمدا عن تنفیذ أي بعدة تسهیلات بنكیة وذلك منذ عدة سنوات ولم یسبق أن اأنه یقوم لصالحهو ،الثقة المتبادلة

2016/10/29المؤرخ في و MEM 3540464عدددرهم والمسطر تحت15.000,00أن الشیك الحامل لمبلغ و ،التزام
هذا راجع بالأساس إلى وجود عطل و 2019/11/2م الأداء المؤرخة في المؤونة حسب شهادة عدعدامارجع بملاحظة ان

قام برفع المدعیة عن لائحة الممنوعین من تسلم تدارك بشكل فوري العطب و وأنهفني بالنظام المعلوماتي الخاص للبنك



3/5

مجموعة من دفاتر الشیكات كما هو مثبت من سلمت لها بل و ،2016ا من شهر نونبر من سنة انطلاقدفاتر الشیكات 
في SMMVدرهم للمستفید الأصلي شركة 15.000,00داء مبلغ أام بقأن البنك و ،خلال طلبات الشیكات المتوالیة

لامن جهة أخرى فإن ادعاء الشركة المدعیة بانها تضررت من الخلل المذكور و 0001460027795762الحساب رقم 
كذلك بمبلغ درهم ضمن مقالها الافتتاحي و 4.000,00متناقضة ذلك أنها طالبت بمبلغهالبأن مطاو فضلا،أساس له

أنه بالرجوع خاصة و ،ضرر في غیاب أي موجب لذلكدرهم كتعویض عن ال50.000,00درهم كغرامة و 3.000,00
.الصائرهامع تحمیلبرفض الطلبالحكمملتمسا به أي ضرر لاحق بالمدعیة یوجدإلى وثائق الملف لا 

.الحكم موضوع الطعن بالاستئنافصدر 26/12/2019بتاریخ و

أسباب الاستئناف
حیث تتمسك المستانفة بأنه وخلافا لما جاء في تعلیل الحكم المستأنف، فإن المستأنف علیه لم یسلمها أي دفتر 

.للشیكات رغم مطالبها العدیدة
وضعها ضمن لائحة الممنوعین من الحصول  المغرب، بما یثبت ان بنك "لم تدلالعارضةجاء في الحكم ان كذلك 

على دفتر الشیكات سواء  بسبب ما أقدم علیه المستانف علیه او لغیره من الاسباب مما یكون طلبه الرامي إلى تمكینه من 
بطلب تسلیم تقدمت حال أنها  وال" یعوزه الاثبات ویبقى  مرفوضا*********دفتر الشیكات  بعد تسویة وضعیته لدى 

یفید أنه لا یمكن بجواب 22/03/2021بتاریخ ، فتوصلت  منه 09/03/2021التجاري وفابنك بتاریخ دفتر شیكات الى
دفاتر الشیكات وذلك بعد إخلالها بالوفاء لعدم وجود ضمن لائحة الممنوعین من تسلملوضعهاالمذكوردفتر الهاتسلیم

المنع قائما ومؤكدا إلى التاریخ السالف بالتالي یكونعلى المستانف علیه، ومؤونة كافیة نتیجة ارجاع شیك مسحوب 
د وجو على هذه الوضعیة على اعتبارمسؤولاالبنككون یر قائما وثابتا ومؤكدا ومستمرا و الضر الذكر، وبالتبعیة یكون

أثر سلبا على مما،الى یومنا02/11/2019الشیكات منذ حرمت من دفترء سیما وأنها مؤونة أثناء تقدیم الشیك للأدا
لكون التعامل نقدا لیس عملیا ولا یترك أي أثر بدفاتر االزبناء وقلص من معاملاتها مع زبنائهوخفض من عددتها سمع

، مما یتعین معه الحكم على المستانف علیه بتسویة وضعیتها وزبنائهاها بأموالویشكل بالتالي مجازفة ،الأطرافمحاسبة
التماطل و تعویضا عن الضرر وتفویت فرصة ودرهم 3.000.00لها مبلغ  الغرامة بقیمة وبأدائه*********امام 
.الصائرهدرم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحمیل100.000.00قدره 

.ونسخة من رسالةوارفقت المقال بنسخة الحكم المستانف 
لمستانفة تربطه باه أنرض فیها  بمذكرة جوابیة یعادلى المستانف علیه بواسطة دفاعه07/10/2021وبجلسة 

عمدا عن منذ عدة سنوات ولم یسبق أن امتنعبعدة تسهیلات بنكیةاعلى الثقة المتبادلة و أنه یقوم لصالحهعلاقة تقوم
و المؤرخ في MEM3540464عددتحتو المسطر درهم 15.000,00و أن الشیك الحامل لمبلغ ،التزامتنفیذ أي

وهذا راجع ، 02/11/2019في ارجع بملاحظة انعدام المؤونة حسب شهادة عدم الأداء المؤرخة29/10/2016
وقام برفع المستأنفةتدارك بشكل فوري هذا العطبوأنه ، بالنظام المعلوماتي الخاص للبنكبالأساس إلى وجود عطل فني
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مجموعة بل و سلمت لها، 2016و ذلك انطلاقا من شهر نونبر من سنة عن لائحة الممنوعین من تسلم دفاتر الشیكات
للمستفیددرهم15.000,00باداء مبلغ ، كما قام  الشیكات المتوالیةمن دفاتر الشیكات كماهو مثبت من خلال طلبات

.0001460027795762رقم ي الحساب فSMMVالأصلي شركة

ها طعن، لأن  أساس له من الصوابلاتضررت من الخلل المذكور من جهة أخرى فإن ادعاء المستأنفة بأنهاانه و 
لما عرضت بان حسابهو الإثراء بدون سبب علیمستانف علیه اجل الإضرار بمصالح الماهو الا محاولة یائسة منها من

و جازفت بأموالهاا عدد الزبناء و قلصت معاملاتها التجاریة لكونها تعاملت نقدسمعتها التجاریة قد تأثرت و خفضت من
هي ها و أن مطالبع، .ل.من ق399امها لمقتضیات الفصل المستأنفة و احتر و زبنائها في غیاب اي وثیقة تزكي مزاعم

درهم كغرامة 3.000,00بمبلغ درهم ضمن مقالها الافتتاحي و كذلك4.000,00بمبلغ طالبت ذلك أنهامطالب متناقضة
لا بالرجوع إلى وثائق الملف عن الضرر في غیاب أي موجب مبرر لذلك، خاصة وأنهدرهم كتعویض50.000.00و 

ثراء بدون سبب على الإو أن طلبها لا یعدو أن یكون سوى محاولة یائسة منها من أجل، بهاأي ضرر لاحق یوجد بها 
درهم كتعویض و 50.000,00بمبلغ الابتدائیة سبق لها أن طالبت امام المحكمةالعارض، فضلا عن أنها حساب 

جدید لم یسبق عرضه امام المحكمة درهم و هو طلب100.000,00الاستئنافي تطالب بتعویض قدره بمقتضی مقالها
على خلاف ما استشهدت به انهمن ق م م، فضلا عن 143ضیات الفصل مما یعد مخالفة لمقتالابتدائیة للبث فیه 

ضمن لائحة الممنوعین من الحصول ها تثبت وضع*********قة صادرة عن رسالة أو وثیلیس هناك اية ففالمستأن
دائي فیما رد جمیع مزاعم الطاعنة وتایید الحكم الابت، ملتمسا او غیرهالمستانف علیهبسبب على دفتر الشیكات سواء

.قضى به

حضر خلالها دفاع المستانف علیه، وتخلف دفاع المستانفة رغم سبق 21/10/2021وحیث أدرج الملف بجلسة 
11/04/2021الإمهال،  مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة  قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف

حیث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن الحكم  المستأنف جانب الصواب فیما قضى به من رفض لطلب  
تمكینها من دفتر الشیكات  بعد تسویة  وضعیتها بعلة  عدم  إدلائها بما یثبت أنها توجد ضمن لائحة الممنوعین من 

، فإن الثابت من الرسالة المرفقة بالمقال  22/03/2021الحصول على دفتر الشیكات، والحال أن  المنع ثابت لغایة 
برسالة من 22/03/2021الاستئنافي والتي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف علیه، أن الطاعنة توصلت بتاریخ 

التجاري وفابنك تخبرها بموجبها برفضها من تمكینها من دفتر الشیكات، لكونها توجد ضمن لائحة الممنوعین من الحصول 
دفتر الشیكات نتیجة إرجاع شیك مسحوب على البنك المغربي للتجارة والصناعة، مما یفید أن المستأنفة وخلافا لما على 

2016یدعیه المستأنف، لم یتم تسویة  وضعیتها ورفعها من لائحة الممنوعین من تسلم دفتر الشیكات منذ شهر نونبر 
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كما أنه لم یدل بما یثبت أنه سلمها مجموعة من دفاتر الشیكات، مما یكون معه الحكم المستأنف قد جانب 
الصواب فیما قضى به من رفض لطلب تسویة  وضعیة المستأنفة وتمكینها من دفتر الشیكات ویتعین إلغاءه والحكم من 

.جدید بالاستجابة للطلب

ن منازعة بخصوص الضرر وثبوته وتفویت الفرصة،  ملتمسة وإعمالا وحیث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة  م
درهم ، فإن الثابت من وثائق الملف أن 100.000من ق م م الحكم لها بتعویض عنه یوازي 264لمقتضیات الفصل 

حق بها خطأ البنك ثابت بإرجاع الشیك  بملاحظة  انعدام المؤونة رغم وجود رصید بحساب المستأنفة، الأمر الذي أل
ضررا یتمثل في حرمانها من دفتر الشیكات لمدة طویلة مما من شأنه التأثیر على مصالحها ومعاملاتها باعتبارها تاجرة 
وملزمة بتقیید معاملاتها بدفاترها التجاریة،  مما یكون معه المبلغ المحكوم به غیر كاف لجبر الأضرار المذكورة، وارتأت 

.درهم 20.000.00المحكمة رفعه إلى مبلغ 

درهم  عن الغرامة ، فإنها لم تدل  بما 3000وحیث إنه  بخصوص  ما التمسته الطاعنة من الحكم لها  بمبلغ 
.یثبت أداءها للغرامة المذكورة، مما یكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما قضى  بردها ویتعین تأییده

تئناف جزئیا  وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من رفض  وحیث یتعین ترتیبا على ما ذكر،  اعتبار الاس
بتمكینها من *********والحكم من جدید  بتسویة وضعیتها  تجاه *********لطلب تسویة وضعیة المستأنفة تجاه 

.بالنسبةدرهم وتأییده في الباقي وجعل  الصائر 20.000دفتر الشیكات، وكذلك تعدیله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 

لـهذه الأسبـــــاب

وحضوریاعلنیا و انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت 

.قبول الاستئناف: في الشـــكـل 

باعتباره جزئیا  والغاء الحكم المستانف فیما قضى به من رفض لطلب تسویة وضعیة المستانفة تجاه : وفي الموضوع
بتمكینها من دفتر الشیكات، وكذلك تعدیله وذلك *********بنك المغرب، والحكم من جدید بتسویة وضعیتها تجاه 

.قي وجعل الصائر بالنسبةدرهم وتاییده في البا20.000برفع المبلغ المحكوم به إلى 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطكاتبوالمقررةالرئیسة
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التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
07/08/2020بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ ********تقدمت السیدة ماریة 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 11392بمقتضاه تستأنف الحكمین التمهیدي والقطعي عدد 
بصرف النظر عن ،في الطعن بالزور الفرعيوالقاضي 1385/8202/2018في الملف عدد 29/11/2018

، مقالین الأصلي والإضافي ومقال التدخل الإختیاريالبقبولالشكــلفيوفي باقي الطلبات، .ر الفرعيمسطرة الزو 
درهم كتعویض عن الضرر اللاحق بها 100.000بأداء المدعى علیه الأول لفائدة المدعیة مبلغ الموضوعفيو 

.مع تحمیله المصاریف ورفض باقي الطلبات
.الدیوري باستئناف فرعي للحكمین التمهیدي والقطعي المشار إلیهما أعلاهووكالة محمد ********وتقدم 

.صلي والفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهیديحیث سبق البت في الاستئنافین الأ
:

تقدمت المدعیة بمقال عرضت فیه 07/02/2018حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 
من أجل تسلم 2008بالدار البیضاء في غضون سنة ********أنه سبق لها أن توجهت إلى وكالة ستراسبورغ 

أخبرها المسؤول عن الوكالة بأنها نصیبها في إرث زوجها، وهو عبارة عن أسهم بالمؤسسة البنكیة المذكورة، حیث 
تتوفر على حساب بنكي آخر بالوكالة التابعة لهم وكالة محمد الدیوري حساب رقم 

، علما أنه لم یسبق لها أن فتحت شخصیا أي حساب بهذه الوكالة، واتضح 02178000017600103215102
الزور والنصب والإحتیال ضد ابنها بأنها وقعت ضحیة نصب وتزویر، وهو ما دفعها إلى تقدیم شكایة من أجل

أحمد جمال دادون وكذا ضد من ثبت تورطه في هاته الأفعال، وأن النیابة العامة انتدبت الشرطة القضائیة من أجل 
البحث إلا انه لم یتم تزوید الضابطة القضائیة بالعملیات التي تهم الحساب المذكور وكذا الحساب البنكي للمشتكى 

من القانون البنكي وكذا دوریات والي بنك المغرب تلزم البنك مسك وثائق الزبناء لمدة 80ا للفصل به، وأنه استناد
لا تقل عن عشر سنوات، وأن هذا الإمتناع نتج عنه تفویت حق المدعیة في مواجهة المشتكى به،  والتمست الحكم 

تحت عدد ********اسمها بوكالة على المدعى علیهما بتمكینهما من نسخة من وثائق ملف الحساب المفتوح ب
، ومن نسخ وصولات طلب دفتر الشیكات الخاصة بالحساب، ونسخة من 02178000017600103215102

شیك من الشیكات التي ضخت مبالغها بالحساب المذكور، 15وصل تسلیم دفتر الشیكات من الحساب، وصور 
لیه، وكشف حساب یتضمن جمیع العملیات التي وصور لجمیع الشیكات التي سحبت باسمها من الحساب المشار إ
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درهم عن كل یوم تأخیر 10.000أجریت على الحساب البنكي المذكور، والكل تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
.عن التنفیذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیهما الصائر

بصور من شكایة، محضر الضابطة القضائیة، قرار تقدم دفاع المدعیة بمذكرة مرفقة22/02/2018وبتاریخ 
الإحالة، ملتمسات النیابة العامة، محضر المطالب بالحق المدني، إنذارات، مستخلصات بنكیة، شیك، ملخص 

.حساب
ان مقال المدعیة جاء مفتقرا لكافة الوثائق المثبتة لعلاقة البنك 08/03/2018وأجاب المدعى علیه بجلسة 

وأن وكالة البنك التي تدعي المدعیة بأنه تم فتح حساب باسمها وبعد قیامها ببحث تبین لها بأنها لا بملف النازلة، 
تتوفر على أي عنصر لمعرفة طلب فتح الحساب المزعوم من قبل المدعیة أو نموذج التوقیع الخاص بها لكون ذلك 

ت جمیع المستندات والوثائق البنكیة، سنوا10یرجع إلى عشر سنوات، وأنه وفقا للقانون البنكي تتقادم بمضي 
ولم تسجل به أیة حركیة أو عملیات عند تاریخ 01/08/2000واتضح بأن حساب المدعیة تم فتحه بتاریخ 

، وأنه لیس هناك لطلبات أو سحب لدفتر شیكات متعلقة بالحساب، كما أن وضعیته أنه مغلق، وأن 04/02/2011
إلى دفاع المدعیة، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه هذه الحقائق تم توضیحها برسالة وجهت

. موضوعا
، عرض فیه أنه هو 08/03/2018وتقدم السید احمد جمال دادون بمقال التدخل الإرادي في الدعوى بجلسة 

المعني الأول بالملف الحالي، وأن المدعیة تعمدت إخفاء بعض الحقائق، حیث سبق وتقدمت بنفس الدعوى أمام
الغرفة الجنحیة حسب ما هو ثابت من الإستدعاءات الموجهة من قبل الغرفة المذكورة، مما یتعین معه التصریح 

ان تقدمت بشكایة في مواجهة المتدخل من أجل جنح 13/12/2010بعدم قبول طلبها، وأنه سبق للمدعیة بتاریخ 
ضمن وقائع باطلة، وأن النیابة العامة أحالت الزور واستعماله والنصب والإحتیال ، كما تقدمت بملحق شكایة یت

قضى بعدم إدانته 25/07/2017الملف على قضاء التحقیق والذي أحاله على المحكمة التي أصدرت حكما بتاریخ 
مما نسب إلیه وببراءته، وان محمد الدیوري مدیر الوكالة تم الإستماع إلیه تمهیدیا وأدلى بمستخلص حساب 

الأخیرة من الدعوى هو تمدید النزاع وإطالة أمده، وكذا صناعة وثائق، والتمس الحكم بعدم المدعیة، وأن هدف هذه
وأرفق مقاله بصور شمسیة من استدعاء، شكایة، ملحق شكایة، . قبول طلب المدعیة وفي الموضوع الحكم برفضه

.انتدابین، محاضر، مستخرج حساب، كشوف حسابیة
ضحة أن نزاعها مع المتدخل في الدعوى ینصب حول حساب مو 22/03/2018وعقبت المدعیة بجلسة 

بنكي فتح باسمها من قبل المطلوب حضوره عن طریق النصب والتزویر، وأنها أدلت بإعلامات بنكیة وصور 
شیكات تثبت ذلك، وأن محفوظات الوثائق تكون ممسوكة بانتظام بالإدارة المركزیة للبنك ، ولم یبرر هذا الأخیر 

28/09/2001لم یدل بمبرر مقبول لإعفائه من هذا الإلتزام، وأنها أدلت بكشف بنكي مؤرخ في سبب إخفائها و 

16عملیة بنكیة بواسطة 17یفیدان خضوع الحساب المطعون فیه إلى أكثر من 31/10/2003وآخر مؤرخ في 

ة، والحال أن البنك شیكا بنكیا بمبالغ ضخمة، وأن ممثل البنك سبق له ان صرح بأنه لم یعثر على ملف المدعی
استنادا للقانون البنكي ودوریة 2023إلى غایة سنة 2013یبقى ملزما بالاحتفاظ بملف حسابها ابتداء من تاریخ 
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والي بنك المغرب، وأن المطلوب إدخاله لم یدل بأي توكیل یسمح له بالحلول محل المدعى علیه في الدعوى مما 
لمدعیة تعتبر ضحیة عملیة نصب وتزویر، والتمس رد ما جاء في مذكرة یكون معه طلب التدخل غیر مقبول، وأن ا

.تعقیب المدعى علیه والحكم وفق الملتمسات السابقة، وبعدم قبول طلب التدخل الإرادي  شكلا ورفضه موضوعا
أن الثابت من مقال التدخل أن النزاع یبقى محصورا بین 22/03/2018وعقب المدعى علیه بجلسة 

ولم تسجل به أیة حركیة 01/08/2000لمدعیة ولا علاقة للبنك به، وأن حساب المدعیة تم فتحه بتاریخ المتدخل وا
، كما أكد بأنه لیس هناك أي أثر للطلبات أو لسحب دفتر الشیكات المتعلقة 04/02/2011أو عملیات منذ تاریخ 

سالة الصادرة عن البنك بتاریخ بالحساب، وأن الحساب المذكور بقي مغلق، وهو ما تم توضیحه بمقتضى الر 
، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وعند الاقتضاء إخراج البنك المدعى 10/01/2018

.علیه من الدعوى ، وأرفق المذكرة برسالة
والقاضي بإجراء خبرة حسابیة 29/03/2018وبناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

للقیام بها الخبیر موراد نایت علي الذي انتهى في تقریره إلى أن صاحبة الحساب رقم كلف
زوجة دادون ماریة الحاملة لبطاقة التعریف الوطنیة ********هي السیدة 02178000017600103215102

دون مراعاة للقواعد البنكیة من حیث الإشعار 26/12/2013، وأن هذا الحساب مقفل بتاریخ B386746رقم 
بما فیها ********المسبق لصاحب الحساب، وأن البنك لا یتوفر على الوثائق المتعلقة بحساب السیدة ماریة 

سحبها من الحساب، وكل ملف فتح الحساب، واستمارات طلب وتسلیم دفتر الشیكات، والشیكات التي تم ضخها أو 
ما یرتبط بالعملیات المسجلة فیه من شراء وبیع للأسهم والإقتطاعات عن التأمین والتحویلات المنجزة، وأن البنك 

بعدم وجوده في أرشیفه، 29/11/2013بعدم احتفاظه بملف فتح الحساب الذي صرح أمام الشرطة القضائیة بتاریخ 
2007/و/41من منشور بنك المغرب رقم 25كون قد خالف مقتضیات المادة ی26/12/2013و قبل إقفاله بتاریخ 

، وأن البنك لا یتوفر على محضر بإتلاف الوثائق المتعلقة بالعملیات المسجلة بالحساب 02/08/2007الصادر في 
نظر إلى ، وانه بال2007/و/29وكذا استمارات طلب وتسلیم دفاتر الشیكات یكون قد خالف مقتضیات التعلیمة رقم 

وضعیة الحساب الذي كان موضوع شكایة صدر بشأنها انتداب من طرف الشرطة القضائیة لمدیر 
، فإنه یبقى ملزما بالإحتفاظ بالوثائق التي لم یمر على تنفیذها 21/03/2011توصل به البنك بتاریخ ********

نشور والي بنك المغرب رقم من م19في هذه التاریخ مدة عشرة سنوات، وأنه استنادا لمقتضیات المادة 
وبما أن العنوان المسجل بكشوفات الحساب یقتصر على صندوق 02/08/2007الصادر في 2007/و/41

.بریدي، فإن البنك یبقى ملزما بإیلاء أهمیة خاصة لهذا الحساب
من أدلى نائب المدعیة بمذكرة بعد الخبرة مع مقال إضافي عرض فیها أنه یتبین 04/10/2018وبجلسة 

تقریر الخبرة أن البنك المدعى علیه ارتأى نظره إخفاء الوثائق موضوع الدعوى والخبرة لكونها ستضعه موضوع اتهام 
جنائي رفقة المتدخل في الدعوى، وما یؤكد تعمد البنك هو عجزه عن الإدلاء بمحضر یفید إتلاف الوثائق المتعلقة 

بما فیها فتح الحساب، وتسلیم دفاتر الشیكات، والشیكات التي بالعملیات المسجلة بالحساب وكذا استمارات الطلب
تم ضخها أو سحبها من الحساب، وكل ما یرتبط بالعملیات المسجلة فیه من شراء وبیع للأسهم والإقتطاعات عن 
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دلى التأمین والتحویلات المنجزة، وعجزه عن إثبات القوة القاهرة كالفیضان أو الحریق، وأن البنك المدعى علیه أ
درهم منسوب لموكلته و مسحوب لفائدة 189.000,00حامل لمبلغ 0530528للسید الخبیر بصورة شیك رقم 

المتدخل في الدعوى السید جمال دادون، و أنها تطعن بالزور الفرعي في هذا الشیك وفي التوقیع و الكتابة المنسوبة 
منه المتعلقة 17وأن تقریر الخبرة كشف في الصفحة م، .م.من ق89إلیها، مما یتعین معه إعمال مقتضیات المادة 

ANGLE RUE AMIYOT ET VESALEحیث ضمنه العنوان التالي  ********بعنوان السیدة ماریة 

QU HOPTAUX CASA في حین أن هذا العنوان هو عنوان المتدخل في الدعوى، وأنه لم یسبق لموكلته أن ،
زاویة رودان و كویة الدار البیضاء حسب الثابت من صورة بطاقتها 12سكنت بهذا العنوان، بحیث تقطن بالرقم 

الوطنیة، وأن البنك بارتكابه هذا الفعل یكون قد ساعد المتدخل في الدعوى في ضخ مبالغ مالیة في حساب بنكي لا 
متدخل درهم، وأن جل هذه العملیات قام بها ال3.4448.855,43علم لموكلته به وصلت حسب تقریر الخبرة إلى 

في الدعوى بواسطة وكالة عرفیة مزورة منسوبة لوالده المسمى قید حیاته عبد العزیز دادون، رغم أنه كان محجرا 
علیه بمقتضى حكم قضائي تم الإدلاء به وقام ببیع جمیع حصص زوج موكلته بعدة شركات منها شركة سیكاف 

، شركة *****، شركة *****، شركة *****، شركة ****، شركة ****المشار غلیها بتقریر الخبرة، شركة 
*****، شركة*****،شركة *****، شركة ******، شركة *****، شركة *****،شركة ***** ****

**** ، و أن ابن المدعیة أحمد جمال دادون یتحول في نفس الیوم من بائع بالوكالة المزورة إلى مشتري ****
المتبناة من قبل عمه محمد دادون نفس الحصص التي باعها لها في یشتري من المشتریة الوهمیة،  نادیة دادون 

نفس الیوم ویضخ مبلغ البیع الوهمي والصوري بحساب المدعیة المزور، لیقوم بعد ذلك باستخراج تلك المبالغ 
بواسطة شیكات مزورة منسوبة إلیها ویستحوذ على ما فیه من مبالغ، وبسبب هذه الأفعال قد تصبح في أیة لحظة 
متهمة من طرف أبنائها بمن فیهم المتدخل في الدعوى بالتصرف في أموال تتعلق بحقوقهم الإرثیة، و هو ما یوضح 

سنة، كما أن إخفاء البنك 83جسامة الأضرار المادیة و المعنویة التي لحقت بها خاصة وأنها تبلغ من العمر 
متدخل في الدعوى، و كل من ساعده أو شاركه الوثائق موضوع الطلب فوت علیها اقتضاء حقوقها في مواجهة ال

ع، والتمس الحكم .ل.من ق264في أفعال النصب والتزویر، وأن الضرر یجبر بالتعویض طبقا لمقتضیات الفصل 
وفق الطلب الأصلي، وفي الطلب الإضافي الإشهاد بطعنها بالزور الفرعي في الكتابة و التوقیع الواردین بالشیك 

درهم، واحتیاطیا الحكم على المدعى علیه بأدائه لفائدة المدعیة 189.000,00لمبلغ الحامل0530528رقم 
درهم، وبنشر الحكم المنتظر صدوره بجریدتین وطنیتین باللغة  العربیة 1.000.000,00تعویضا عن الضرر قدره 

النفاذ المعجل وتحمیله درهم عن كل یوم امتناع عن التنفیذ مع10.000,00والفرنسیة تحت غرامة تهدیدیة قدرها 
عقد تفویت الحصص أعلاه، وصورة لقرار استئنافي، وصورة من البطاقة الوطنیة 12وأرفق مذكرته بصور . الصائر

.للمتدخل في الدعوى و من البطاقة الوطنیة للمدعیة
مهیدي، وما وبنفس الجلسة عقب نائب المدعى علیه بعد الخبرة موضحا أن الخبیر لم یتقید بمنطوق الحكم الت

خلص إلیه مبهم بحیث لم یقف على الحقیقة التي بینها البنك في جمیع محرراته، بحیث لم یصادف الصواب عندما 
، وهذا یطرح تساؤلا كبیرا من أین أتى 04/02/2012اعتبر أن البنك لم یعمل على إغلاق حساب الزبون بتاریخ 
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بالدقة عندما اعتبر أن البنك أغلق الحساب بتاریخ الخبیر بمصداقیة هذا الإستنتاج، كما أنه لم یتقید 
بناء على محضر الإستماع والتنقل إلى مدیر الوكالة السید محمد الدیوري، فیكون الخبیر قد تجاوز 26/12/2013

اختصاصه، وأن الخبیر لم یأخذ بكافة الوثائق المدلى بها من طرف البنك والمدعمة بتصریح كتابي، والتمس 
ر الخبیر و الحكم وفق محرراته السابقة، وعند الإقتضاء الأمر بإجراء خبرة ثانیة مضادة مع حفظ حقه استبعاد تقری

.في التعقیب علیها
.أدلى نائب المدعیة بمذكرة أرفقها بتوقیع خاص من أجل الطعن بالزور الفرعي18/10/2018وبجلسة 

یها أن التعویض المطالب به من وحي خیال وبنفس الجلسة أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة تعقیبیة أوضح ف
المدعیة و غیر مركز على أساس قانوني سلیم، و أن الطعن بالزور الفرعي لا یمكن الركون إلیه لخروجه عن 
الإطار القانوني، ولغیاب أیة وثیقة تثبت جدیة هذا الطعن، وأن ما خلص إلیه الخبیر مجرد استنتاجات وفرضیات 

لموضوعیة خاصة أنه لم یتقید بمنطوق المهمة المسندة إلیه، والتمس في الطلب الأصلي تخرج عن دائر الدقة وا
.الحكم وفق محرراته السابقة، وعدم قبول الطلب الإضافي شكلا و رفضه موضوعا مع تحمیل رافعته الصائر

لكتابي أن الخبیر تجاهل ما ورد بالتصریح ا25/10/2018وعقب المتدخل في الدعوى بعد الخبرة بجلسة 
في مواجهته من أجل جنح الزور 13/12/2010الذي تسلمه منه، وأنه سبق للمدعیة ان تقدمت بشكایة مؤرخة في 

واستعماله والنصب والاحتیال صرحت فیها أنه بعد وفاة زوجها أقنعها المتدخل في الدعوى بضرورة إیداع أموالها 
یة لم ترفق شكایتها بأي دلیل مادي، وبعد طول الإجراءات بحساب بنكي وقدم لها وثائق للتوقیع علیها، وأن المدع

في 6377تحت عدد 25/07/2017تمت إحالة النزاع على قضاء التحقیق، وبعد ذلك صدر حكم جنحي بتاریخ 
قضى بعدم إدانة الضنین من أجل ما نسب إلیه والتصریح ببراءته، وإرجاع كفالة 2864/2101/2017الملف رقم 

.ع حد للمراقبة القضائیةالحضور إلیه ووض
.وبعد إتمام الإجراءات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم الطعن فیه بالاستئناف

.********بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف الطاعنة ماریة 
:حیث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب التالیة 

بالنسبة لطلب التمكین من وثائق ، ذلك أنه التعلیلانعدامو قلب قواعد الإثباتو خرق القانونو فساد التعلیل 
ملف فتح الحساب البنكي واستمارات طلب تسلم دفتر شیكات والشیكات التي تم ضخها أو سحبها من الحساب وكل 

علل الحكم المطعون فیه قضائه فیما ، ما یرتبط بالعملیات المسجلة فیه من شراء وبیع للأسهم والتحویلات المنجزة
أن الخبیر أكد أن البنك لا یتوفر على الوثائق ":العارضة المذكور على حیثیة مفادهاطلبمن رفضقضى به 

وبالتالي فإن طلب تمكینها من هذه الوثائق یصبح غیر ممكن تحقیقه ********المتعلقة بحساب السیدة ماریة 
:التالیةللاعتبارات عدامهنزلة انفاسد ینزل موأن هذا التعلیل هو تعلیل"واقعیا

الوثائق المتعلقة إتلافلم یدل بمحضر و ن المستأنف علیه امتنع صراحة عن الإدلاء بالوثائق المطلوبة إ
كما أنها لم تدل . ا استمارات طلب وتسلیم دفاتر الشیكات المطلوبةذالبنكي للعارضة وكبالحساب بالعملیات المسجلة 

ه الوثائق بالرغم من أن المادة ذریق أو الفیاضانات حالت دون المحافظة على هبما یفید وجود قوة قاهرة كحالة الح
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ه الوثائق لمدة ذتلزمه بالمحافظة على ه02/08/2007الصادر بتاریخ41/2007من منشور بنك المغرب رقم25
التي تضع كما أن جمیع الوثائق الخاصة بحساب الزبون وجمع الشیكات.سنوات بعد قفل الحساب10لا تقل عن 

في هذا الحساب أو تخصم منه تكون محفوظة بقاعدة البیانات الخاصة بالبنك عن طریق تقنیة التصویر الضوئی 
scanner وأن محكمة الدرجة الأولى قد سایرت إنكار أو امتناع .سنوات بعد قفل الحساب) 10(لمدة لا تقل عن

اع الملف المطلوب بمقبول شرعا وبالرغم أیضا من المستأنف ضدها بهذا الخصوص بالرغم من عدم إثباتها ضی
أن الوسیلة و ع.ل.من ق404بوسائله التي یقررها القانون المنصوص علیها بالمادة الإثبات هذا إلى أنها مدعوة 

هو الحكم علیها بتمكین العارضة من الوثائق المطلوبة ةبطلو مالالوحیدة لإلزام المستأنف ضده بالإدلاء بالوثائق 
الذي یتعین معه التصریح بإلغاء الحكم ، الأمر الغرامة التهدیدیة المسطرة بالمقال الافتتاحي للعارضةطائلة تحت 

.وبعد التصدي الاستجابة لطلب العارضة بهذا الخصوص.هذا الشقفیما قضى به فيالمستأنف
خلال إلها محكمة الدرجة الأولى قد ثبت، فإن عن طلب التعویض عن الضرر الذي لحق العارضةو 

المستأنف ضده بمجموعة من الواجبات عند فتح الحساب المنسوب بحیث أنه أغلق الحساب المنسوب للعارضة 
من 25دون أن یشعرها بذلك مخالفا بذلك القواعد البنكیة كما أنه خالف مقتضیات المادة 26/12/2013بتاریخ

ملف الحساب وخالف أیضا مقتضیات باحتفاظهبعدم02/08/2007الصادر بتاریخ41منشور بنك المغرب رقم 
الوثائق المتعلقة بالعملیات المسجلة إتلاف بعدم توفره على محضر 41من منشور والی بنك المغرب رقم 19المادة 

ومع ذلك فإن محكمة الدرجة الأولى قد حددت تعویضا هزیلا بالحساب وكذا استمارات طلب وتسلیم دفاتر الشیكات
درهم بعلة أن هاته الأخیرة لم تثبت حجم الضرر 100.000مادي اللاحق بالعارضة حددته في مبلغ لجبر الضرر ال

، درهم100.000المادي اللاحق بها من جراء خطأ البنك واكتفت بتعویض عن الضرر المعنوي حددته في مبلغ 
ذي لحقها وهو الأمر الذي فإن العارضة أثبتت الضرر المادي ال،وعلى خلاف ما ذهب إلیه الحكم المطعون فیه

:الذي جاء فیها22أكده أیضا تقریر الخبرة خاصة بالصفحة 
LES SERCVESMAROCAINS DU SUD INDUSTRIEL...

ي كما یلمكونة درهم 3.448.855,43عملیة بقیمة 64تسجل ********دنیة حساب السیدة ماریا وم.. 
:

ة منسوبة لوالده ر فیها وكالة عرفیة مزو في الدعوى استعملن جل هاته العملیات التي قام بها المتدخل أو 
ون رغم كونه كان محجزا علیه من قبل بمقتضى حكم نهائي وقام ببیع جمیع دالمسمى قید حیاته عبد العزیز دا

شركة ، بتقریر الخبرةإلیه شركة سیكاف كما هو مشار : ممتلكات زوج العارضة المذكور بعده شركات منها
TAAOUNشركة ، ********شركة ، ********شركة ،********ركة ش، ********

AGADIR******** ، شركةLES******** ، شركةLES ******** CONSERVES ، شركة
IMMOBILIERE DES DUMES D'AGADIR ، شركة********AGADIR ، شركة********

AGADIR شركة ، وMAROCAINS DU SUD INDUSTRIEL .القانوني يوأن العارضة هي الول
بیع جمیع حصصه بالشركات بعبد العزیز دادون والذي قام المتدخل في الدعوى لزوجها المحجز علیه المسمی
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خها في الحساب البنكي المنسوب للعارضة عن طریق التزویر لیتحول في نفس الیوم من بائع بالوكالة ضالمذكورة و 
ون محمد رحمه االله نفس دون المتبناة من قبل عمه السید دادریة الوهمیة نادیة داتمشتري حیث یشتري من المشإلى 

. الحصص التي باعها لها في نفس الیوم بحیث یتقمص دور البائع في مرحلة أولى ودور المشتري في مرحلة ثانیة
ياستخراج تلك المبالغ من الحساب البنكبضع مبلغ البیع الصوري بحساب العارضة المزور ویقوم بعد ذلك وأنه ی

جمیع المبالغ شخصیا علىذكات هو من نقوم بتوقیعها توقیعا مزورا دون علم العارضة ویستحو یزور بواسطة شالم
حسب تقریر الخبرة المنجزة عن درهم 3.448.855,43المالیة التي ضخت بهذا الحساب والتي بلغت ما مجموعه  

تقریر الخبرة المذكورة هو أن دائنیة الحساب عرفت إلیه وأن من ضمن ما أشار . يطریق السید موراد نایت عل
نیة الحساب أداء یسجلت مد، درهم1.666.874,56عملیة لإیداع شیكات من أجل الاستخلاص بقیمة29تسجیل 

عرف الحساب تسجیل عملیات مضاربة مقسمة بین عملیتي و درهم1.997.370تمثلةإجمالیشیكات بقیمة 9
وأنه وبسبب هاته درهم 1.465.565,97درهم وثلاث عملیات لبیعها بقیمة1.413.829,61شراء الحصص بمبلغ

الأفعال الخطیرة فإن العارضة قد تصبح في أیة لحظة متهمة من طرف أبنائها بمن فیهم المتدخل في الدعوى بسبب 
یه رغم أنها لم تقم التصرف في أموال تتعلق بحقوقهم في والدهم المسمى قید حیاته دادون عبد العزیز المحجر عل

خاصة وأن العارضة هي نائبته الشرعیة فعلیا بأي تصرف بالمبالغ الضخمة المذكورة أعلاه ولا علم لها بها أصلا
العارضة فإنوبذلك، وبالتالي فهي تكون مدینة لهم بسبب هذا الحساب المزور والعملیات البنكیة المزورة التي طالته

ذي لحقها من جراء أفعال المدعى علیه وكذا المتدخل في الدعوى هذا من جهة قد أثبتت حجم الضرر المادي ال
فإن إخفاء البنك المدعى علیه للوثائق موضوع طلب العارضة رغم المطالبة بها حبیا ، ومن جهة ثانیة.أولى

ه في وقضائیا قد فوت على العارضة اقتضاء حقوقها في مواجهة المتدخل في الدعوى و كل من ساعده أو شارك
النصب والتزویر التي كانت موضوع قرار الإحالة الصادر عن السید قاضي التحقیق في مواجهة المتدخل في أفعال

ملف جنحى عدد(ا أمام المحكمة الزجریة عین السبع الدار البیضاء ذالدعوى ابنها جمال دادون و ك
القاضي بتأیید 6026/2602/2017عددوأمام محكمة الاستئناف بمناسبة الملف الاستئنافي 2864/2101/2017

موضوع البنكيالأحكام بنت تعلیلها على كون العارضة لم تدل بملف الحساب وأن هاته . الحكم الابتدائي المذكور
وبذلك . بحیثیات تلك الأحكام المدلى بهاإلیه مما حال دون تحقیق دفوعها ومطالبها كما هو مشار ىهاته الدعو 

ت بالدلیل القاطع الضرر المادي المعنوي الذي لحقها من جراء امتناع المستأنف ضده عن تكون العارضة قد أثبت
تمكینها من الوثائق المطلوبة التي یمسكها البنك المذكور بقاعد بیانات المعلومات المتواجدة على صعید إدارته 

وأن الضرر .SCANNERوئي ا وكالاته والمدمجة بدعامات الكترونیة من خلال نظام التصویر الضذالمركزیة وك
وبذلك یكون الحكم المستأنف قد جاء فاسد التعلیل . ع.ل.من ق264مقتضیات المادة إلى یجبر بالتعویض استنادا 

. الموازي لانعدامه فیما قضى به في هذا الشق أیضا مما یعرضه للإلغاء
قضى الحكم المستأنف ، فقد عن طلب نشر الحكم المنتظر صدوره بجریدتین على نفقة المستأنف ضدهو 

ومن خلال لهالف بمقبول شرعا رغم أنه قد تأكد لها من وثائق هذا المقضائهلبرفض هذا الطلب دون ان یعل
بتقریر الخبرة الحسابیة إلیه خلاله بالقواعد والقوانین البنكیة والتفصیل المشار إ حیثیات مسؤولیة البنك المذكور و 
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فإنه یجب أن ) المجلس الأعلى سابقا(قرار ولو كان صادرا عن محكمة النقضأو كم أن كل حو . لفالمنجزة في الم
م التعلیل أو كان منعدیما ویتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فیه إذا كانلیكون معللا تعلیلا كافیا وس

242الملف المدني عدد في15/02/84سابقا بتاریخالأعلى عن المجلس ، قرار صادر فاسد التعلیل أو ناقصه

الأسباب تلتمس إلغاء ، لهذه وما یلیها447سابقا الجزء الثاني الصفحة الأعلى مجموعة قرارات المجلس المنشور ب
ا ذالحكم المستأنف فیما قضى به من رفض طلب تمكین العارضة من الوثائق المطلوبة بمقالها الافتتاحي وك

العربیة والثانیة باللغة الفرنسیة باللغة ر الحكم بجریدتین صادرتین الأولىالتعویض عن الضرر المادي والمعنوي ونش
الحكم علیهما بتمكین العارضة من الوثائق المطلوبة بمقالها الافتتاحي التصدي على نفقة المستأنف ضدهما وبعد 
المحكوم به لفائدة درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ وبرفع التعویض10.000تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

درهم عن جزء من الضرر المادي والمعنوي الذي لحقها من جراء مسؤولیة المستأنف 500.000مبلغ إلى العارضة 
غایة التنفیذ ونشر القرار المنتظر صدوره بالجریدتین إلى ضدهما المذكورین مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب 

وأرفقت مقالها. تحمیل المطلوب ضدهما الصائر، و مع تأییده في الباقيالمطلوبتین على نفقة المدعى علیهما
.نسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فیهب

جاء بمقال استئناف السیدة ماریة ماان08/10/2020وأجابت المستأنف علیها مع استئناف فرعي بجلسة 
المستأنفة وأنمن ادعاءات ومزاعم یبقي واهیا وغیر جدیر بالاعتبار ومفتقرا للمصداقیة والإثبات********

وحقیقة الأمر وكما وقفت على علیها الوثائق موضوع طلبهاىمازالت تتمادى في إدعاءاتها المتعلقة بان البنك أخف
ا الأخیر یؤكد مرة أخرى أمام محكمة ذلك محكمة الدرجة الأولى وما أكده العارض بجمیع محرراته، فإن هذ

الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء على أنه لیس هناك أي أثر للطلبات أو لسحب دفتر الشیكات المتعلقة بالحساب 
قانونا وكما هو غیر خاف على علم تبل والأكثر من ذلك فإن الثاب021780000017600103215102رقم
یمكن أن تنكره السیدة ماریة ومما لا، قة بنكیة تتقادم بمضي عشر سنواتمحكمة فإن المطالبة بأیة وثیال

ولم تسجل به أیة حركیة أو عملیات منذ تاریخ01/08/2000خ فان حسابها فتح بتاری********
وأن هذه الحقائق المثارة أعلاه سبق العارض .أن الوضعیة الحالیة لحساب المستأنفة أنه مغلقكما 04/02/2011

على المحكمة التجاریة بالدار البیضاء وتم توضیحها برسالة العارض النازلةثارها أثناء عرض ملف أن أ
من الرسالة بتكما هو ثا********نائب السیدة ماریة إلى 10/01/2018الموجهة بتاریخ********

والدفوعات التي عملت السیدة ماریة وأن جمیع الإدعاءات. المدلى بها من طرف العارض والمرفقة بالملف
یجسد الحقیقة الثابثة التي ظل ومازال العارض یؤكدها مقال استئنافها الأصلي لابعلى عرضها ********

بقى الاستئناف الأصلي المقدم من طرف یو . لمحكمة والتي عملت المستأنفة على إخفاؤها عن المحكمةلویوضحها 
القانوني والموضوعي السلیم، مما یلتمس معه للأساس ر بالاعتبار ویفتقر غیر جدی********السیدة ماریة 

. العارض الحكم برده
جاء وكما سبق وأكد ذلك أعلاه بعرض جوابه على ما********ومن حیث الاستئناف الفرعي، فإن 

على غیر مؤسستطالب به هذه الأخیرة بالنسبة للعارضین،فان ما،الأصلي********استئناف السیدة ماریة ب
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تحت عدد الطاعنةاعتبار أنه لیس هناك أي أثر للطلبات أو لسحب دفتر المتعلقة بالحساب المزعوم من قبل 
دعت بأنها فتحت حساب باسمها وبعد اوان ********ان السیدة ماریة و 021780000017600103215102

ج التوقیع نموذتح الحساب المزعوم من قبلها أوبأنها لا تتوفر على أي عنصر لمعرفة طلب فثبت لها قیامها ببحث 
هو منصوص علیه بالقانون البنكي ان الثابت قانونا وفي ماو . عشر سنواتإلى الخاص به، خاصة أن ذلك یرجع 

وتجدر الإشارة على أن حساب السیدة ماریة ،تتقادم بمضي عشر سنوات جمیع المستندات والوثائق البنكیة
وأن 04/02/2011ولم تسجل به أیة حركیة أو عملیات منذ تاریخ01/08/2000فتح بتاریخ********
وبذلك یكون ، دفتر الشیكات المتعلقةبوكما أكد ذلك دائما فإنه لیس هناك أي أثر للطلبات أو لسح********

صحیح وذلك بأن البنك امتنع عن الإدلاء بالوثائق المطلوبة إدعاء واهي وغیر ********إدعاء السیدة ماریة 
العارض ومن جهة أخرى یبقى غیر معني بهذا النزاع وأن .للأسباب والموجبات المثارة من قبل البنك العارض أعلاه

لك السید أحمد جمال دادون بمقال تدخله الاختیاري المدلى به في إطار هذه القضیة ذکأكده وهو الشيء الذي
الزور لجأسبق وتقدمت بشكایة في مواجهته من ********والمرفق بالملف مؤكدا فیه بأن السیدة ماریة 
وري وان الهدف من هاته الدعوى هو تمدید النزاع یمدیر وكالة الدإلى واستعمال النصب والاحتیال وأنه تم الاستماع 

وكما أثار ********، فإن حیث الخبرة المنجزة من طرف الخبیر السید موراد نایت علىومن .وصناعة الوثائق
جاء بتقریر الخبیر السید موراد نایت علي فان هذا التقریر جاء بعیدا كل ماضوء لال المرحلة الابتدائیة علىذلك خ

ذلك أن الخبیر ، عتمادها في إنجاز مثل هذه الخبراتاالبعد عن الدقة والموضوعیة وافتقر للمعاییر والأسس الواجب 
وأن .والمحددة بالحكم التمهیدي الصادرإلیه لمهمة المسندة موراد نایت علي لم یعمل إطلاقا على التقید بمنطوق ا

ما خلص إلیه الخبیر لم یكن في الأصل سوى استنتاجات وتخمینات وبعیدة كل البعد عن الحقیقة رغم تمكین 
خبرة مضادة وأن إجراء . الخبیر من طرف ممثل العارض وأثناء انجاز الخبرة بكافة الوثائق رفقة تصریحه الكتابي

خبرة الخبیر موراد نابت علي جاء غامضا ومبهما ولا ي كفیل لتوضیح الحقیقة بخصوص هذه القضیة خاصةیبق
لهذه الأسباب یلتمس رد ، شكل تكوین قناعة المحكمة في الحسم في هذا النزاعیأي الأحوال یمكن بأي حال من

ارتكازه على أساس قانوني وموضوعي سلیم لعدم********الاستئناف الأصلي المقدم من طرف السیدة ماریة 
من جدید برفض دي الحكم وبعد التصالمستأنف إلغاء الحكم وبخصوص الاستئناف الفرعي . الصائرتحمیل رافعتهو 

ابتدائیا واستئنافیا ضدها فرعیا الصائرتحمیل المستأنفو سلیملى أساس قانوني وموضوعي الطلب لعدم ارتكازه ع
في ه حفظ حقمع الحاليثانیة مضادة تكون أكثر دقة وموضوعیة للوقوف على حقیقة النزاعخبرة بإجراء الأمر و 

عادیة من الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة وأرفق مذكرته بنسخة . إنجاز الخبرة المضادةالرد والتعقیب بعد
في الملف عدد 11392في الملف عدد 11392تحت رقم 29/11/2018بتاریخالبیضاءالتجاریة بالدار

.نسخة من الحكم التمهیدي القاضي بإجراء خبرةو 1385/8202/2018
ان ادعاءات العارض تبقى مزاعم واهیة ومفتقرة للمصداقیة وأنه لیس 05/11/2020وعقبت المستأنفة بجلسة 

021780000017600103215102هناك أي دفتر للطلبیات أو لسحب دفتر الشیكات المتعلق بالحساب رقم 

فتح بتاریخ ********سنوات، وأن حساب السیدة ماریا 10وان المطالبة بأي وثیقة بنكیة تتقادم بمضي 
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وان وضعیته الحالیة أنه حساب مغلق، ومن حیث 04/02/2011ولم تسجل به أي حركیة منذ 01/08/2020
استنتاجات لا تكون قناعة استئنافها الفرعي كرر نفس المزاعم مضیفا أن ما توصل إلیه السید الخبیر مجرد 

واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة ثانیة، وأن . المحكمة، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب
:هذه الدفوع غیر مقبولة شكلا وعدیمة الأساس موضوعا، وأن العارضة ستتولى الرد علیها على النحو التالي 

الأخطاء البنكیة التي تبو ثمحكمة الدرجة الأولى اقتنعت بجدیة دفوع العارضة و انه وخلافا لهذا الدفع فان 
عن الزعم بان حساب العارضة لم یسجل أیة و .ارتكبها المستأنف ضده والتي فصلها تقریر الخبرة المنجزة في الملف

:يأن هذا الدفع یكذبه ما یلو 04/02/2011إلى تاریخ 01/08/2000عملیات او حركیة منذ
أن العارضة و .تسایر هذا الدفعيعجز المستأنف ضده عن الإدلاء بوثائق مستخرجة من نظامه المعلومات

ن خضوع الحساب المطعون فیه أیفید31/10/2003خر مؤرخ فيآو 28/09/01بكشف بنكي مؤرخ في أدلت 
خر آدرهم و 210.000بمبلغ شیكا بنكیا بمبالغ ضخمة منها مثلا شیكا16عملیة بنكیة بواسطة 17كثر منإلى أ

أن المدعى علیه تناسى و . درهم إلى غیر ذلك من العملیات الأخرى43.000خر بمبلغ آدرهم و 189.000بمبلغ 
أمام الضابطة القضائیة -انه سبق وأن حضر في شخص السید محمد مجد االله بصفته مدیرا للوكالة محمد الدیوري 

وبغرض مدكم بالوثائق المطلوبة من خلال " :لي یجاء فیه حرفیا ما وأدلى بتصریح 2013نونبر 29بتاریخ 
الوكالة عن الملف المتعلق بالسیدة ماریة أرشیفبحثت بین رفوف أننيأفیدكمالانتداب الموجه لي فاني 

بالوثائق المكونة لملفها البنكي الإدلاءزوجة دادون فلم أعثر علیه وبالتالي بالتالي تعذر على ********
2009زوجة دادون عن الفترة الممتدة من سنة ********لكم بمستخلص حساب السیدة ماریة يأدل. لمصلحتكم

أن هذا التصریح الذي ورد بمحضر رسمي لا یمكن الطعن فیه إلا بالزور یفید كون حساب و " .2011و 2010و 
وأن .2011غایة ما بعد سنة إلى زویر لدى المطلوب ضده ظل مفتوحا العارضة المفتوح عن طریق النصب والت

جاب عنه بشكل غامض بمذكرته المعقب علیها في الأقل أهذا ما حاول المستأنف ضده أن یتستر علیه أو على 
إغلاق من تاریخ ئملف تبتدأي محاولة لخلق لبس حول بدایة احتسابه مدة عشر سنوات التي تلزمه لحفظ وثائق 

وأن المطلوب ضده یكون ملزما بأن یظل محتفظا بملف الحساب المنسوب للعارضة ابتداء من سنة .اب الزبونحس
يوالةمن دوری23و21/22من القانون البنكي 80استنادا إلى مقتضیات الفصول 2023إلى غایة سنة 2013

لعدم أصلیاادعاءات المستأنف ضده وبذلك تكون طلبات العارضة مبررة الأمر الذي یتعین معه رد. بنك المغرب
العارضة لم یسبق أن فتحت ، فإن الاستئناف الفرعيوبخصوص.واقعي سلیمأو قانوني أي أساس ارتكازها على 

وثیقة تسمح لهذا المستأنف أي فرعیا ولم یسبق لها أن وقعت على المستأنفالحساب البنكي المنسوب لها لدى 
ان و . سبق لها أن وقعت على وثیقة نموذج التوقیعات الضروریة لفتح هذا الحساببفتح هذا الحساب كما أنه لم ی

العارضة تمسكت في سائر كتاباتها بان هذا الحساب الذي لم تكن العارضة على علم به فتح بشكل مزور عن 
كان لو إذ سحب دفتر شیكات یؤكد فعلا بأنه حساب مزور أو ن عدم وجود طلبات أو .طریق النصب والاحتیال

الأمر ن كان جاد في زعمهأبالوثائق المذكورة الإدلاء حسابا مفتوحا بطرق قانونیة لما تواني المستأنف فرعیا في 
شبه إلى الذي یكون معه هذا الدفع حجة ضده وبرهانا قاطعا على مسؤولیته البنكیة التي تجاوزت منطق الخطأ 
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، كون الخبرة المنجزة مجرد تخمیناتبعن الزعم و . أي أساسه على ز رد هذا الزعم لعدم ارتكامعه عین تما ی، مالجرم
بالدقة والمهنیة العالیة وأنها عرت عن تالخبرة المنجزة من طرف الخبیر السید موراد نایت علي قد اتسمفإن 

بعض والبعضها أدلت بها العارضة ائق ثالإخلالات والأخطاء الخطیرة التي ارتكبها البنك المعقب علیه معززة بو 
ة فه الخبرة المذكورة ولم ینازع فیها بصتتأثبوأن هذا الأخیر لم یدل بعكس ما . هفسنفرعیافنأبه المستالآخر أدلى 

.الذي یتعین معه رد هذا الاستئناف لعدم وجاهتهالأمر جدیة
جلسةهما ببجاء بمذكرته الجوابیة واستئنافه الفرعي المقدم یؤكد بدایة ماوعقب المستأنف علیه أنه 

مازالت وأن المستأنفة . جاء بهما من طلبات وملتمسات جدیة وقانونیة ووجیهة جملة وتفصیلاوما08/10/2020
وأن .ماهیة هذه الأخطاء أو مادیتها على أرضیة الواقعإثبات كیة من طرف البنك دون بنتزعم بوجود أخطاء 

لم ********السیدة ماریة الأمر أن وحقیقةلمحكمة لعناصرها إثبات مسؤولیة یقتضی وجوبا الادعاء بوجود 
فان ،وعلى العكس مما تدعیه بمذكرة تعقیبها، تثبت هذه العناصر المتعلقة بالمسؤولیة في حق البنك

عتبارا للقانون البنكي الذي ینص على ان جمیع الوثائق البنكیة اوكما سبق وأكد ذلك دائما، فانه و ********
الذي فتح بتاریخ********كون حساب السیدة ماریة إضافة إلى . عشر سنواتوالمستندات تتقادم بمضي 

مما یكون معه واعتبارا لذلك لیس 04/02/2011لم تسجل به أیة عملیات أو حركیة منذ تاریخ01/08/2000
إلى ذهبت ********ومن جهة أخرى فان السیدة ماریة . هناك أي اثر للطلبات أو لسحب دفتر الشیكات

وري التابعة للعارض حضرت في شخص السید محمد مجد االله أمام الضابطة القضائیة یعاء بأن وكالة محمد الدالاد
ذلك وتأكیده في كافة محررات إلى وكما سبقت الإشارة .لم یتم العثور علیهاها بةوصرح بان وثائق الملف المتعلق

عملیات منذ تاریخأو أیة حركیة ولم تسجل به07/08/2000فتح بتاریخالطاعنةالبنك فان حساب
وأمام مرور أكثر من عشر . مغلق********كما أن الوضعیة الحالیة لحساب السیدة ماریة 04/02/2011

قانونا أن جمیع المستندات تسنوات فانه لیس هناك أي أثر للطلبات أو لسحب دفتر الشیكات، خاصة وان الثاب
بأن البنك امتنع عن ********وبذلك یبقى ادعاء السیدة ماریة ، اتوالوثائق البنكیة تتقادم بمضي عشر سنو 

واعتبارا لهذه الحقائق والموجبات .الإدلاء بالوثائق المطلوبة ادعاء غیر صحیح وذلك استنادا لما سبق ذكره أعلاه
ع التصریح واهیة وغیر مرتكزة على أي أساس قانوني أو موضوعي سلیم، مما یتعین معه ردها مها تبقي ادعاءات

تضمنه من ملتمسات وما********للعارض الفرعي جاء بالاستئناف برد استئنافها الأصلي والحكم وفق ما
.جدیة وقانونیة ووجیهة جملة وتفصیلا

القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر 31/12/2021وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
.النزاع بخصوص فتح حساب في اسم الطاعنة من طرف ابیهاوذلك قصد توضیح بعض جوانب 

وحیث ادرج الملف بعدة جلسات حضرها جمیع الأطراف باستثناء الطاعنة التي لم تحضر وأمام تمسك البنك 
.المستأنف علیه على ضرورة حضورها قررت المحكمة إحالة الملف على الجلسة العادیة

بق لهاته المحكمة وأن أمرت بإجراء بحث في أنه سة بمذكرة تقدم نائب المستأنف25/03/2021وبجلسة 
من قانون المسطرة المدنیة والذي یتناغم مع طعن 55موضوع النزاع لتحقیق الدعوى اعمالا لمقتضیات المادة 
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وثائق طلب دفتر الشیكات و وثائق سحبها اذالعارض بالزور في جمیع وثائق فتح الحساب البنكي المنسوب لها وك
.شیكات المنسوبة لهذا الحساب البنكي و جمیع العملیات المشار الیها بتقریر الخبرة المنجزة أمام محكمة البدایةو ال

أنه بجلسة البحث حضرت ممثلة البنك المستأنف ضده أصلیا و دفاعه كما حضر المتدخل في الدعوى و دفاعه و
ناتج عن وعكة صحیة لازمتها و الناتجة عن ئضة التي تخلف عن الحضور لظرف طار و حضر دفاع العار 

مضاعفات إصابتها بامراض مزمنة تعاني منها و خاصة مرض القلب وضیق التنفس الذي تزداد حدته في فترة 
) السل(أن طبیبها المعالج الدكتورة لطیفة العبدوني المختصة في أمراض الجهاز التنفسي و . الشتاء و الرطوبة

أیام ابتداءا 8حددت لها من خلالها مدة عجز و راحة ضروریة في 2021- 3-3في سلمتها شهادة طبیة مؤرخة
و نصحتها بعدم ولوج أماكن عامة أو إدارات یرتادها الأشخاص خوفا من إصابتها بفیروس 2021-3-3من یوم 

ا هو حال كورونا الذي یشكل خطرا حقیقیا على حیاة كبار السن و ضعاف المناعة و المصابین بأمراض مزمنة كم
كما هو ثابت من نسخة من بطاقة تعریفها 1935-4- 25أنها سیدة طاعنة في السن من موالید و. العارضة

أن دفاع و .و بالتالي فإن تخلفها عن الحضور بجلسة البحث كان مبررا. سنة86الوطنیة رفقته و أن سنها یتجاوز 
الى وكیلها ابنها السید علي ادریس دادون الذي سلمته العارضة التمس من المحكمة و الحالة هاته قبول الاستماع 

توكیلا خاصا مصحح الإمضاء بمقتضاه تصرح بأنها توكل ابنها المذكور لیمثلها و التكلم باسمها بجلسة البحث 
غیر أن المحكمة ردت طلب العارضة بعلة أن .المتعلقة بهذا الملف و كدا جمیع الجلسات المتعلقة بهذا النزاع

خصی و هو الأمر الذي نال اعجاب البنك المستأنف ضده و كدا المتدخل في الدعوى و استمله كمطیبة البحث ش
ورغم أن المحكمة هي التي لها .ركب علیها للقول بضرورة حضور العارضة رغم أن غیابها کان اضطراریا مبررا

ق بإجراء من إجراءات تحقیقها التي صلاحیة اتخاذ القرار ولا تلزمها طلبات أطراف الدعوى سیما وأن الأمر یتعل
أنه لیس هناك أي نص أو و .في هاته الدعويتعدم توفرها على كافة العناصر للبارتأت المحكمة الامر بها لربما ل

مقتضى قانوني موضوعي أو مسطري یجعل من حضور العارضة شخصیا لجلسة البحث أمرا ضروریا سیما وأنها 
رضة وحمایة لحقوقها من السلب والضیاع والتي یمكن أن تجعلها في یوم ماأن العاو.أوكلت من یحضر عنها

رهن المتابعة أو المسائلة الجنائیة بسبب تزویر حساب بنكي من طرف المستأنف ضدها و المتدخل في الدعوى 
واطنین أن القضاء وجد لحمایة حقوق المو .الذي هو ابنها وللأسف و شیكات مزورة منسوبة لها و تجهلها اطلاقا

أن الحالة و .على حد سواء والاحرى لسیدة في وضع العارضة الصحي والنفسي والعمري كما تمت الإشارة الیه أعلاه
و أنها ترغب في الحضور الشخصي لجلسة البحث الذي سبق و أن ي ت في تحسن نسبذالصحیة للعارضة أخ

لجلسة البحث الذي سبق أن أمرت به هاته بإرجاع ملف القضیة الأمر تلتمس لهاته الأسباب . أمرت به المحكمة
المحكمة حتى یتسنى للعارضة الحضور الیه شخصیا رفقة دفاعها وبدون استدعاء قصد تنویر المحكمة حول ما 

أصل وارفقت مذكرتها ب.تمسكت به من دفوع بمقالها الافتتاحي والاستئنافي مع ما یترتب عن ذلك من نتائج قانونیة
.أصل توكیل خاص،صورة من بطاقة التعریف الوطنیة، ادة طبیة شه

قرارا تمهیدیا أن المحكمة اصدرت25/03/2021جمال دادون بجلسة علیه احمد وعقب نائب المستأنف
بإجراء بحث بین جمیع أطراف النزاع لاستجلاء الأسباب الحقیقیة التي أدت إلى نشوبه، والكل في إطار إجراءات 
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وللأسف لم تكتف المستأنفة السیدة ماریة . اوى المنصوص علیها في قانون المسطرة المدنیةتحقیق الدع
ایة بعدم استعدادها للمثول أمامبالإعلان عن عدم الحضور بجلسة البحث بل تمسكت منذ البد********

سیوضح خلفیات تمسك المستأنفة أن العارض السید أحمد جمال دادونو .معتمدة على مبررات صوریةالمحكمة
بعدم الحضور بجلسة البحث لكونها تعلم علم الیقین بأنه سیواجهها بمجموعة من الوقائع والوثائق التي ستكشف 

.حقیقتها 
والعارض السید أحمد - الأم - ********أسباب وخلفیات نشوب النزاع بین المستأنفة السیدة ماریة 

هي أم العارض وأرملة والده المرحوم عبد العزیز دادون ********أن السیدة ماریة ذلك. الإبن–جمال دادون 
ضمن تركته سبعة عقارات أن المرحوم عبد العزیز دادون خلف و.04/01/2004الذي وافته المنیة بتاریخ

التي منحوا للمستأنفة ضأن جمیع ورثة المرحوم عبد العزیز دادون بمن فیهم العار و.إلى أشیاء أخرىبالإضافة 
للتصرف 21/04/2004بتاریخ 605صحیفة عدد 168عدد 18تبقى أمهم وكالة عامة بمذكرة الحفظ رقم 

أن العارض اكتشف عن طریق الصدفة بأن المستأنفة السیدة ماریة و .بما فیها العقارات السبعة. تركةبمجموع ال
الكائن بالمعاریفC/3564ذي الرسم العقاري عدد " كارلاطيفیلا "عت العقار المسمى ابقدأمه ********

ورغم مرور ما یناهز السنة على تاریخ بیع العقار المسجل .صینو دیفلوبمنتبمقتضى عقد بیع توثیقي لشركة ما
ا لم ترى أن من الواجب علیه********فإن المستأنفة السیدة ماریة . بالمحافظة العقاریة المعاریف الدار البیضاء

أن المستأنفة لم تسلم للعارض و .البیعأن تخبر ابنها السید أحمد جمال دادون ببیع العقار وتسلمه نصیبه من ثمن
ما نابه من بیع حصته في العقار رغم مرور ما یفوق السنة على تاریخ عملیة البیع ، مع العلم أن جمیع الورثة 

وأمام هذا الموقف قام العارض عن طریق مكتب أحد المحامین بتوجیه إنذار بواسطة عون قضائي .تسلموا نصیبهم
یخبرها بإلغاء الوكالة العامة التي سبق ومنحها لها حتى لا تقوم 13/07/2010إلى المستأنفة توصلت به بتاریخ

********مستأنفة والدته السیدة ماریة أنه وبعد إلغاء الوكالة العامة قامت الو .بتفویت العقارات الستة الباقیة
من أجل الزور واستعماله والنصب 2010/ش14327مسجلة تحت رقم 13/12/2010بوضع شكایة مؤرخة في

قامت المستأنفة وبعد مرور ثلاثة أیام و.أشهرأي فقط بعد مرور حوالي خمسة. والاحتیال في مواجهة العارض
قامت و. بوضع شكایة ثانیة سمتها بملحق الشكایة2010ش 14327فقط على تاریخ وضع الشكایة رقم 

المستأنفة بعد ذلك إلى جانب باقي أبناءها أشقاء العارض برفع ما یفوق ثمانیة دعاوي قضائیة في مواجهة العارض 
عاوى قضت المحكمة الابتدائیة المدنیة بالدار البیضاء في جمیع الدو .عرفیةیصرحون فیها بأنه قام بتزویر عقود

المرفوعة من قبل المستأنفة وأبناءها في مواجهة العارض والتي یصرحون فیها بأنه قام بتزویر عقود عرفیة برفض 
وأبناءها في الأحكام القضائیة الصادرة عن المحكمة ********طعنت المستأنفة السیدة ماریة و.الطلب

الابتدائیة المدنیة بالدار البیضاء والقاضیة جمیعها برفض الطلب غیر أن محكمة الاستئناف أصدرت فیها كلها 
یتجلى أن سبب نشوب هذا النزاع هو قیام و. قرارات قضت برفض طلبات الاستئناف وتأیید الأحكام الابتدائیة

لغاء الوكالة العامة التي كان قد منحها للمستأنفة أمه، غیر أن هذه الأخیرة أساءت استعمالها فقام العارض بإ
رجوعنه وبوأ.بإلغائها حتى لا تقوم بتفویت باقي العقارات الستة الباقیة دون علمه الشيء الذي أجج الخلاف بینهما 
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بتمكین ********یحمل عنوانا رامیا إلى أمر بنك إلى المقال الافتتاحي لهذا النزاع ستلاحظ على أنهالمحكمة 
.من دوریة والي بنك المغرب23-22-21من القانون البنكي والفصول 80المستأنفة من وثائق في إطار الفصل 

على أنه لا یحمل من الصفة التجاریة إلا ه، ستلاحظأنه بالقراءة العابرة لمضمون المقال الافتتاحي المذكور أعلاو 
سبق للمستأنفة أن و.وبأنه تحول إلى اتهام مباشر للعارض وبأنه المسؤول الأول والأخیر عن هذا النزاعالعنوان

ش14327الشكایة العادیة عدد - رفعت شكایة أمام النیابة العامة بالمحكمة الابتدائیة الزجریة بالدار البیضاء
عارض تتهمه فیها بتزویر وثیقة عرفیة استعملها من أجل الزور واستعماله والنصب والاحتیال في مواجهة ال2010

وكالة الدیوري وهي التهمة التي نفاها العارض وصدر فیها ********في فتح حساب بنكي باسمها لدى بنك 
بالملف الجنحي العادي 6377عن المحكمة الابتدائیة الزجریة بالدار البیضاء حكم تحت رقم 25/07/2017بتاریخ
أن المحكمة الابتدائیة بأكادیر سبق لها وفي إطار دعوى جنحیة و .قضى ببراءة العارض2864/2101/2017عدد 

أصدرت 7348/13أسست على شكایة تقدمت بها المستأنفة ضد العارض موضوع الملف الجنحي العادي عدد 
قضى بسقوط الدعوى العمومیة للتقادم في مواجهة العارض بعد 3373حكما تحت رقم 13/04/2016فیها بتاریخ

باستئناف ********قامت المستأنفة السیدة ماریة و .أن اتهمته المستأنفة بجنح التزویر واستعماله والنصب 
ة أكادیر قامت بتأییده كما استأنفته النیابة العامة لكن الغرفة الجنحیة باستئنافیة مدین3373الحكم الجنحي رقم 
أن المستأنفة السیدة و . 1489/2605/2016بالملف عدد 09/01/2017الصادر بتاریخ306بمقتضى القرار عدد 

أمام كل من ابتدائیة واستئنافیة أكادیر–وبعد خسارتها للجولتین السابقتین في مواجهة العارض ********ماریة 
القاضي 6377مة الابتدائیة الزجریة بالدار البیضاء بمقتضى الحكم رقم وخسارتها للجولة الأولى أمام المحك- 

قامت و2017/2101/2864.بالملف الجنحي العادي عدد25/07/2017ببراءة العارض، الصادر بتاریخ
وقبل فصل الغرفة الجنحیة بمحكمة الاستئناف فیه باللجوء إلى6377المستأنفة بعد استئنافها للحكم الجنحي عدد 

المحكمة الابتدائیة التجاریة بالدار البیضاء ووضعت المقال الافتتاحي موضوع الاستئناف الحالي بتاریخ
من القانون البنكي 80تحت عنوان مقال رام إلى أمر بنك بالتمكین من وثائق في إطار الفصل 07/02/2018

السطحیة للمقال الافتتاحي الذي تقدمت به أنه وبالقراءة و .من دوریة والي بنك المغرب- 23- 22- 21والفصول 
المستأنفة أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء ستعاین على أنه لا یحمل من صفة المقال التجاري إلا العنوان، أما 

وملحقاتها، إذ جاء مضمونه 2010اش 4327شكایة رقم - مضمونه فهو صورة طبق الأصل لموضوع الشكایتین 
أن و .بارتكابه ما نهى عنه االله شرعا من تزویر وخیانة للأمانة واستیلاء على ممتلكات الغیر ارضكله اتهامات للع

الغرفة الجنحیة بمحكمة الاستئناف بالدار البیضاء فطنت إلى دهاء وتدلیس المستأنفة فرفضت الاستجابة لطلبها 
بقرار تحت عدد 15/05/2018بتاریخالرامي إلى تأخیر البث في الملف الجنحي إلى حین إنجاز الخبرة وقضت 

ته مما نسب ءالقاضي ببرا6377الابتدائي عدد قضى بتأیید الحكم6026/2017بالملف الجنحي عدد 2971
.إلیه

وبناء على ملتمس نائب المستأنفة بإرجاع الملف لجلسة البحث قررت المحكمة إخراج الملف من المداولة 
وحضر ابن المستأنفة الذي أدلى بوكالة منحته بمقتضاه أن یحضر عیلجماجه بجلسة البحث التي حضرها اوإدر 
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رادیا في إلجلسة البحث نیابة عنها نظرا لظروفها الصحیة ولكونها امرأة مسنة وعند الاستماع إلیه صرح أن المتدخل 
ان الحساب موضوع البنكالدعوى فتح حسابا في اسم امه الطاعنة ودون علمها أو إخبارها بذلك في حین أكد ممثل

وأنه تم إغلاقه ونظرا لمرور أزید من ثماني سنوات فإنه قد تم اغلاق الملف2011النزاع لم یدرج به اي عملیة منذ 
وأن ذلك في علمها وأن والدته المتعلق به وتدخل ابنها المستأنف علیه مصرحا بأن أنه هي التي فتحت الحساب

جل الزور والنصب وأنه توبع من أجل الافعال المنسوبة إلیه وأن المحكمة سبق أن تقدمت في مواجهته بشكایة من أ
الزجریة اصدرت حكما قضى بتبرئته ابتدائیا واستئنافیا وبعد تمسك كل طرف بما ورد في كتاباته تقرر ختم البحث 

.وإحالة الملف على جلسة العادیة
انكرت العارضة فتح الحساب البنكي المطعون لقد24/06/2021وبعد البحث عقب نائب المستانفة بجلسة 

كات و جهلها لجمیع یفیه و انكرت توقیعها لأي وثائق تخص فتح هذا الحساب أو طلبات دفتر شیكات أو تسلم ش
على هذا الحساب ونفیها أیضا التوقیع على أي عقد تأمین یخص الحساب العملیات الإیجابیة أو السلبیة الواردة

كما أنكرت توصلها بأي إعلام بوجود هذا الحساب وأن .ه المفتوح لدى البنك المطعون ضدهالبنكي المطعون فی
ستراسبورغ لتسلم بعض ********عندما ذهبت إلى وكالة 2008إكتشافها له كان بمجرد الصدفة سنة 

ؤولة بهذا البنك مستحقاتها في إرث زوجها المسمى قید حیاته عبد العزیز دادون الذي هو عبارة عن أسهم و أن المس
رثیة المذكورة تى یتم وضع و إیداع مستحقاتها الإح) ستراسبورغ(طلبت من العارضة أن تفتح حسابا بهاته الوكالة

ة بالبنك المذكور لما تسلمت البطاقة الوطنیة للعارضة وقامت وأن المسؤول.أعلاه بالحساب البنكي عندما یتم فتحه
.اصة بهذا البنك إتضح وجود الحساب المطعون فیه مفتوح بوكالة الدیوري محمدبإدخال رقمها بقاعدة البیانات الخ

وجئت به العارضة لكونها لم یسبق لها أن فتحت هذا الحساب مما حدى بها إلى تقدیم شكایة ضد فوهو الأمر الذي 
وأنه بعد إجراء الأبحاث اللازمة مع . المتدخل في الدعوى السید جمال أحمد دادون وكل من ثبت تورطه معه

ه علیه رغم الانتدابات ر و ثلحساب البنكي المذكور بعلة عدم عالمشتكى به و البنك المطعون ضده الذي أخفى ملف ا
علما أن البنك ملزمة بمسك و حفظ جمیع الوثائق 2011التي أمر بها السید وكیل الملك للضابطة القضائیة سنة 

مما تقرر معه متابعة المتدخل في الدعوى السید جمال .مدة لا تقل عن عشرین سنةالخاصة بحساب عمیل ال
أقر البنك و . وتقرر بعد ذلك تبرأته بعلة عدم الإدلاء بالملف البنكي المزور. دادون من أجل النصب و التزویر

10سنة أي 20لمدة المطعون ضده بأنه لم یحتفظ بملف الحساب البنكي المطعون فیه بالرغم من انه ملزم بذلك 

سنوات ابتداء من تاریخ فتح الحساب وعشر سنوات بعد إغلاق الحساب و إنهاء العلاقة مع عملاء البنك و هذا ما 
یتعلق بواجب الیقظة 2007أغسطس 2صادر في 2007/و/41من منشور رقم 25تم التنصیص علیه بالمادة 

ن ضده صراحة بكونه فتح الحساب بنكي منسوب للعارضة أقر البنك المطعو و . المفروض على مؤسسات الإئتمان 
بعنوان مزور ولیس هو عنوان العارضة بل هو عنوان خاص بالمتدخل في الدعوى السید أحمد جمال دادون بالرغم 
من أن القانون البنك و مدونة التجارة تمنع علیه ذلك سیما أمام عدم وجود أي وثیقة صحیحة صادرة عن العارضة 

إن العنوان المسجل بقاعدة ".... :من تقریره ما یلي18أن الخبیر المنتدب أكد بالصفحة و .الحقتعطیه هذا
الدار البیضاء و الذي یختلف عن العنوان المسجل ببطاقة - البیانات هو زاویة زنقة امیوط وفیزال حي المستشفیات 
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لاحظنا . ة زنقة رودان وكویة الدار البیضاء، زاوی12التعرف الوطنیة للسیدة جسوس زوجة دادون ماریة المحدد في 
-هو نفس العنوان المسجل ببطاقة التعریف الوطنیة للسید دادون أحمد جمال********أن العنوان المتوفر لدى 

رقم ********أن العنوان المسجل على كشوفات الحساب البنكي للسیدة ماریة 
برید البیضاء بوندونغ وغیر موجود ضمن 10864صندوق البرید : هو02178000017600103215102
الامر الذي تكون معه الأخطاء البنكیة المنسوبة للبنك المطعون ضده . ..."البیانات المتوفرة في قاعدة العملاء

اللاحقة بالعارضة وفق التفصیل الذي المتعمدة ثابتة في حقه و أن هاته الأخطاء هي السبب المباشر في الاضرار
3448485.34ما یفوق سحببمقالها الاستئنافي و المعزز بوثائق ومنها أن المتدخل في الدعوى بسطته العارضة 

شركة بناء على وكالة عرفیة مزورة 15داعات نقدیة وهي تخص تفویتات لأسهم في یدرهم بمقتضى شیكات و كذا ا
وانه بهاته العملیات 2003/06/25.علما أن الوكالة المزورة مؤرخة في2001منسوبة لوالده المحجور علیه سنة 

م من طرف المتدخل في المزورة أصبحت العارضة في قفص الاتهام من طرف باقي الورثة الذین تم تفویت حقوقه
قیمتها من طرفه في الحساب المطعون فیه و تم اخراج هاته المبالغ من سحبالوكالة المزورة وتم الدعوى بناء

لاء على قیمتها من طرف هذا المتدخل في الدعوى دون علم یمزورة والاستعون فیه بشیكاتطالحساب البنكي الم
أن إمساك البنك ورفضه تمكین العارضة وكذا للمحكمة الزجریة و التجاریة والشرطة القضائیة و .منها و من الورثة

في هذا من وثائق ملف الحساب المطعون فیه قد فوت علیها فرصة الحصول على حكم یقضي بإدانة المتورطین 
أن البنك المذكور لم یبرر صحة ما یزعمه من كونه لم یعثر على ملف الحساب البنكي و لم و .التزویر الخطیر

أن البنك المطعون ضده لم و .تكون قد اصابت ارشیفهفیضاناتیدلي بأي محضر تبدید أو ضیاع أو احراق أو 
سكانیر SCANة تقنیة التصویرطبواسن كون حفظ الأرشیف یتم أیضا یجد أي جواب عن سؤال المحكمة م

من حیث إقرار المتدخل في الدعوى من و .وبأجهزة البنك و التي تم عبر دعامات الكترونیة خاصة یستحیل طباعتها
مؤرخ في 189000.00حامل لمبلغ0100530528: كونه فعلا قام بسحب شیك بإسمه تحت عدد

خ واقراره بأنه قام بض2001/9/21.بحسابه البنكي بتاریخوتم تقدیمه للوفاء عن طریق إدراجه 19/09/2001
أن هذا الإقرار و .المذكورة بمقال الاستئنافي للعارضة15لأسهم الورثة بالشركات مبالغ مالیة متحصلة من تفویته 

الصریح بجلسة البحث یوضح تورط المتدخل في الدعوى في عملیة فتح الحساب المنسوب للعارضة بشكل مزور 
بدا واضحا من خلال أجوبته و تدخلاته عند طرح الأسئلة على البنك و محاولته الجواب عن هذا البنك ماوهو 

الأمر الذي یكون معه دفوع و طلبات العارضة مبررة و یتعین .والحلول محله و كان الدعوى موجهة ضده
ها الاستئنافي مع إجراء خبرة خطیة على المفصلة بمقالهالهاته الأسباب تلتمس الحكم وفق ملتمسات. الاستجابة إلیها

.وثائق الحساب البنكي المطعون فیه المفصلة بمقال الافتتاحی العارضة و باقي طلباتها
ان المحكمة لن یفوتها وأن تقف 24/06/2021علیه أحمد جمال دادون بجلسة وعقب بعد البحث المستأنف

لال جلسة البحث على الإجابة عن الأسئلة الموجهة إلیه سواء من طرف خبأن السید إدریس دادون كان غیر قادر
بل والأكثر من ذلك فلقد ظلت أجوبة السید إدریس دادون یشوبها اللبس .أطراف النزاعطرفالمحكمة أو من 

أنه وبخصوص السؤال الذي تم طرحه عن ما إذا كان فتح الحساب و .والغموض دون أیة افادة للمحكمة بخصوصها
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یبعث وخلال جلسة البحث أكدت أن البنك لا********د تم بعنوان السید جمال دادون فإن ممثلة العارض ق
في ********أن السیدة ماریة و.البنكممثلین عنه لفتح الحساب وإنما یتم ذلك وفق ضوابط وإجراءات لدى

فإنه لم یتم الإدلاء بأي عنصر أو بأنها قد فتح حساب لدى البنك ىدعاص وكیلها السید إدریس دادون وإن شخ
وثیقة لمعرفة طلب فتح الحساب المزعوم من قبلها أو نموذج التوقیع الخاص به ، خاصة وأن ذلك یرجع الى عشر 

عشر سنوات جمیع يقانون البنكي على أنه تتقادم بمضقانونا وفیما هو منصوص علیه بالتأن الثابو.سنوات
أي أثر هناك أكدت خلال جلسة البحث بأنه لیس ********أن ممثلة البنك و .المستندات والوثائق البنكیة 

وخلال جلسة البحث تبین بأن تأن الثابو .********للطلبات أو لسحب دفتر الشیكات المتعلقة بالسیدة ماریة 
إختیاریا في هذه الذي یبقى أصله قائما بین السید جمال أحمد دادون المتدخل يلا علاقة له بالنزاع الحالك نالب

أكد المتدخل في الدعوى على أنه ورغم الشكایة المقدمة في و .********القضیة وبین والدته السیدة ماریة 
والتي لها علاقة بنازلة الحال فإنه تم تبرأته منها سواء أمام محكمة ********مواجهته من طرف السیدة ماریة 

أنه ومن جهة أخرى فإن السید إدریس دادون الموكل عن و.الاستئنافیة المرحلة الابتدائیة أو أمام محكمة المرحلة
كان وفي كل مرة وخلال جلسة البحث یحاول الخروج عن إطار نقط المهمة المحددة في ********السید ماریة 

رر القرار التمهیدي القاضي بإجراء البحث لیحاول إلصاق مسؤولیة وهمیة بالبنك دون أن یستطیع إثبات أي ض
من جراء فتح الحساب المزعوم لدى البنك وهو الشيء الذي ظلت المحكمة ********حاصل للسیدة ماریة 

ة بشكل مادي تتطرحه على السید إدریس دادون تؤكده علیها دون أن یستطیع إثبات ذلك بوثائق وحجج ثاب
با اثبات الخطأ والعلاقة أنه وكما هو غیر خاف على علم المحكمة فإن إدعاء الضرر یقتضي وجو و . وملموس

كان ********بأداء تعویضات في حق ********وحقیقة الأمر أن مطالبة السید ماریة .السببیة بینهما 
والحال أنها لم تستطع إثبات ذلك في شخص موكلها .یفرض وجوبا إثبات مادیة الأضرار المزعومة وقوعها لها

وبالتالي یبقى الحكم الابتدائي الذي قضى بأداء التعویض المحكوم به في وأنه . المذكور أعلاه خلال جلسة البحث
تم ذكره أعلاه فإن أنه وبناء على ماو .لیل الموازي لإنعدامهعحق البنك غیر مصادف للصواب وجاء ناقص الت

ادر وبعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي الصبمحقا في ملتمساته المضمنة باستئنافه الفرعي وذلك ىیبقالبنك 
.الصائر ********تحمیل السیدة ماریة و الحكم برفض الطلب 

وتم تمدیدها 07/10/2021وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
.04/11/2021لجلسة 

.الأسباب المبسوطة أعلاهحیث أسست الطاعنة والمستأنف علیهما فرعیا استئنافهم على 
وحیث إنه استنادا للأثر الناشر للاستئناف وفي إطار إجراءات التحقیق ولتوضیح بعض جوانب النزاع 
بخصوص فتح الحساب في اسم الطاعنة دون علمها ارتأت المحكمة إجراء بحث بحضور الطرفین ونائبهما وكذا 

.وإرجاء البت في الاستئنافین إلى ما بعد إنجازهالمتدخل إرادیا في الدعوى احمد جمال دادون
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وثائق الملف موضوع الحساب بإتلافقد قام ********وحیث تبین من خلال ما راج بجلسة البحث أن 
فق الاجراءات بدون تسلیم البطاقة الوطنیة وو یتمالمنازع في فتحه وأن البنك أكد أن فتح الحساب لا یمكن ان 

في حین أكدت الطاعنة ان لا بشهادة الاتلافولا تلاف الملف المتعلق بذلك إما یبرر بحكمة القانونیة ولم یدل للم
.علم لها بالحساب الذي فتح دون علمها وقام بسحب عدة مبالغ منه

نایت وحیث إن الثابت من وثائق الملف المدرجة به وتقریر الخبرة المنجز ابتدائیا من طرف الخبیر موراد
قد تم فتحه وكما هو وارد بالكشوف الحسابیة 021780000017600103215102علي أن الحساب البنكي عدد 

بمركز البرید بوندونغ بالبیضاء وهو ما كان على البنك أن یعطي أهمیة خاصة 10864بعنوان صندوق البرید رقم 
الصادر في 2007/و/41مغرب رقم من منشور والي بنك ال19لهذا الحساب استنادا لمقتضیات المادة 

المتعلق بواجب الیقظة المفروض على مؤسسات الائتمان بخصوص العملیات المنجزة من طرف 02/08/2007
أشخاص یكون عنوانهم البریدي موطنا لدى الغیر أو في صندوق برید أو لدى شبابیك المؤسسة أو یقومون بتغییر 

رة أن البنك المستأنف علیه لم یحتفظ بالوثائق المتعلقة بحساب الطاعنة عنوانهم باستمرار كما تبت من تقریر الخب
.26/12/2013وذلك لضیاعه ملف فتح الحساب البنكي الذي یوجد في حالة إقفال من تاریخ 

من منشور بنك المغرب المشار إلیه أعلاه 25ن الزاما علیه طبقا للمادة وحیث إن البنك المستأنف علیه كا
ابتداء من تاریخ تنفیذها ات المرتبطة بالعملیات التي أنجزها مع العملاءعشر سنوات بجمیع الاثباتأن یحتفظ لمدة

وتحتفظ ایضا ولنفس المدة بالوثائق التي تتضمن معلومات حول صاحب الحساب لمدة عشر سنوات من هذا 
لمذكورة یكون قد خرق مقتضیات اغلاق الحساب، وأن البنك بعدم احتفاظه بوثائق فتح الملف للمدة االتاریخ بعد 

بعدم احتفاظه بوثائق الملف 02/08/2007الصادر في 2007/ز/41من منشور بنكا لمغرب رقم 5المادة 
ولا بما یبرر غلاقه وعدم إدلائه بوثیقة الاغلاقالمتعلقة بالحساب موضوع النزاع سواء قبل إغلاق الحساب أو بعد إ

ما یبقى مسؤولا عن الخطأ الذي ارتكبه وأن هذا الخطا قد ترتب عنه ضرر ضیاعه والظروف التي ادت إلى ذلك م
للطاعنة التي لم تستطع الادلاء بما یثبت ادعاءاتها وبالاضرار المادیة والمعنویة التي صاحبت ذلك من لجوئها 

ثابتة لوجود تهؤولیللمحاكم وحصولها على أحكام سلبیة لعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لادعاءاتها مما تكون معه مس
100.000بتعویض قدره علاقة سببیة بین الخطا والضرر وأن المحكمة لما اعتبرت البنك مسؤولا وقضت علیه 

درهم عن الضرر المعنوي لم تجانب الصواب لكون الضرر المادي لا یمكن التعویض عنه لأن المحكمة لعدم وجود 
وأن ابنها هو الذي فتح الحساب وبالتالي فإن العملیات المتمسك وثائق بالملف تؤكد أن الطاعنة لم تفتح الحساب 

وثائق تبار لأن الفاصل في هذا النزاع هيبعین الاعبإنجازها على الحساب المفتوح دون طلبها لا یمكن أخذها
الأمر الذي حال من التأكد من صحة ما ورد في طلبات تي ادعى البنك ضیاعها بعد اغلاق الحسابالملف ال

إتلاف وثائق من جهة وعلى لهاالمستأنف وأن مسؤولیة البنك ناتجة عن إغلاق الحساب دون اشعار مسبق منه
وبالتالي یبقى التعویض المحكوم به ابتدائیا كافیا لجبر الضرر المعنوي ،لذلكوقبل انصرام المدة المحددة الملف

.ما یناسب تأییده ورد الاستئنافین الأصلي والفرعي لعدم ارتكازهما على اي اساسم. فقط
.وحیث یتعین تحمیل كل طاعن صائر استئنافه
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.بالقبول بمقتضى القرار التمهیديالفرعيوالاصليالاستئنافینفيتالبسبق:ــلـــــــــفي الشك

.استئنافهصائرمستانفكلتحمیلوالمستأنفالحكمتاییدببردهما و : الموضوعفي

.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةو 

كاتب الضبطة و المقررةالرئیس



م/ح

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/11/11بتاریخ البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة ومقررة
مستشارة

مستشارا 
بمساعدة السیدة كاتبة الضبط

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

.شركة مساهمة في شخص ممثلها القانونيالمركزي**********بین 
.الدار البیضاءالزرقطونيشارع101الرقمبالاجتماعيمقرهاالكائن
بـهیئةوإدریس سنوسي وفاطمة بناصر المحامون لهماديمحمدالأساتذة عنهینوب
.البیضاءالدار

مستأنفا من جهةبوصفه
**********محمد السید وبین

:عنوانه
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءإمام حفیظنائبه الأستاذ 

مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5424: رقمقرار
2021/11/11: بتاریخ

2021/8220/603: ملف رقم



603/8220/2021: ملف رقم

2

.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.28/10/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:

19/01/2021المركزي بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ **********تقدم 
یستأنف بمقتضاه الحكم التمهیدي الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء القاضي بإجراء خبرة بواسطة 

ملف عدد 15/10/2020، وكذا الحكم القطعي الصادر بتاریخ الغیاتالخبیر عبد الغفور 
.درهم مع الفوائد القانونیة85.000والقاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 10787/8220/2019

.10/06/2021حیث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
:

تقدم المدعي بمقال عرض 24/10/2019حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاریخ 
2111167262280000یعد من زبناء البنك المدعى علیه ویتوفر على حساب بنكي لدیه عدد أنه فیه 

مهمة من حسابه باختفاء مبالغ 2019المفتوح بوكالة طریق الخیر بالدار البیضاء، وأنه فوجئ في شهر شتنبر 
درهم عبر عملیات تحویل وأداء فواتیر لا علم له بها ولم یسبق له أن أذن بإنجازها، 64.044المذكور بلغت 

وأنه عند استفساره لمدیر الوكالة البنكیة حول اختفاء المبلغ المذكور من حسابه لم یتلق أي جواب مقنع، وأنه 
بلغ المذكور ودعاه لتسویة وضعیة الحساب وإرجاع المبلغ توصل وجه إنذارا عن طریق نائبه یخبره باختفاء الم

غیر أنه بقي بدون جدوى لحد الآن، وأن عملیات الاختلاس من الحساب 24/09/2019البنك بالإنذار بتاریخ 
81.044البنكي استمرت بعد ذلك وفوجئ بعد توصله بكشف حساب شتنبر أن المبلغ المختلس وصل إلى 

ه، ملتمسا الحكم لما أخل بالتزامى الأموال التي بین یدیه كودیعة لمدعى علیه ملزم بالحفاظ علدرهم، وأن البنك ا
درهم مع القانونیة من تاریخ الإنذار وبأن یؤدي للمدعي 81.044بأن یؤدي للمدعي مبلغ على المدعى علیه

اله بصورة من كشف مرفقا مق. درهم كتعویض عن الضرر والنفاذ المعجل وتحمیله الصائر10.000مبلغ 
.حساب، نسخة من إنذار مع محضر تبلیغه

أنه بمراجعة كشف الحساب المدلى به یتبین أن الأمر 12/12/2019وأجاب المدعى علیه بجلسة 
یتعلق بعملیة تحویل واحدة وأن بقیة العملیات هي عملیة أداء فواتیر، وأن المدعي لم یشر إلى أنه منخرط في 

تمكنه من القیام بمختلف العملیات والأداء عبر الأنترنیت وبواسطة الهاتف النقال، وأنه خدمة الشعبي نت التي 
من المفروض أن المدعي هو الوحید الذي یستعمل هاتفه النقال، وهو الوحید الذي یعرف القن السري الذي 

یثبت بأن المدعي لیس یسمح له بالدخول إلى حسابه وبإجراء عملیات أداء أو تحویل انطلاقا منه، وأنه لا شيء 
هو الذي قام بالعملیات التي ینازع فیها انطلاقا من هاتفه، ومن تم فإنه لا یمكن اعتبار المدعى علیه مسؤولا 
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عن المبالغ التي سحبها من حسابه، بحیث أنه لو كان الأمر یتعلق بعملیات تحویل تتطلب أوامر كتابیة 
ه عن تنفیذها أو عن عدم تنفیذها، مادام أن المدعي یسیر حسابه بالتحویل لكان من الممكن مساءلة المدعى علی

.بطریقة الكترونیة عبر الإنترنیت فإنه یبقى هو المسؤول الوحید على العملیات التي تطاله، ملتمسا رفض الطلب
بعد تذكیره بالقواعد العامة للوكالة وملزم بالحفاظ على 19/12/2019وعقب نائب المدعي بجلسة 

المودعة لدیه، فإن البنك ملزم بعدم صرف أیة مبالغ من تلك الودیعة إلا بناء على تعلیمات واضحة الأموال 
درهم بناء على تعلیمات المدعي بقیت 81.044ومكتوبة من الزبون، وأن دفع المدعى علیه بأن خصم مبلغ 

ملیتي تحویل ولیس عملیة مجردة من أي إثبات، وأنه خلافا لما أورده المدعى علیه فإن حساب المدعي سجل ع
درهم سجلت 10.000والثانیة بمبلغ 18/09/2019درهم سجلت بتاریخ 50.000واحدة فقط، الأولى بمبلغ 

بنفس التاریخ، وأن المدعي لم یسبق له أن أعطى أي أوامر بالتحویل للمدعى علیه، ولم یسبق له منذ أن افتتح 
داء الكترونیة انطلاقا من هاتفه النقال أو عبر الأنترنیت، وأنه حسابه لدى المدعى علیه أن قام بأیة عملیات أ

على فرض أن تلك العملیات أنجزت فعلا عبر الأنترنیت فإن البنك یبقى هو المسؤول الوحید عنها طالما أنه لم 
زبنائه یتأكد من أن المدعي هو من أمر بها فعلا، وطالما أن البرامج الالكترونیة التي یضعها البنك رهن إشارة

یتحمل هو وحده مسؤولیة سلامتها وسلامة أدائها وحمایتها من أي استعمال غیر مشروع، مستشهدا بقرار محكمة 
أكد فیه على أن البنك 1356/3/1/2016في الملف التجاري عدد 27/07/2017النقض الصادر بتاریخ 

اق وقرصنة القن السري وما إلى ذلك یبقى هو المسؤول عن عدم توفر نظم معلوماتیة مؤمنة ضد جرائم الاختر 
.مرفقا مذكرته بصورة من القرار أعلاه. من الاستعمالات غیر المشروعة لتلك النظم

وعقبت المدعى علیها أن المدعي یقر ضمنیا بأنه یستعمل حسابه عبر الانترنیت بواسطة الهاتف النقال، 
وحید الذي یعرفه، وأنه لا یمكن اعتبار البنك مسؤولا الشيء الذي لا یمكن أن یتأتى إلا بواسطة القن الذي هو ال

عن حراسة هاتف المدعي وعن استعماله سواء من طرف هذا الأخیر أو الأغیار، وأن المدعي هو الوحید الذي 
یتوصل وبصفة سریة بالقن الذي یسمح له بالإطلاع على حسابه البنكي وبالقیام بالعملیات التي یرغب فیها 

نقال، ویبقى المدعي هو المسؤول الوحید عن اتخاذ الاحتیاطات اللازمة للحیلولة دون اطلاع أي بواسطة هاتفه ال
كان على القن ودون استعماله بسوء نیة، وأنه إن كان هناك خلل فإنه على مستوى المدعي وهاتفه النقال ولیس 

ذا تم إدخال القن الصحیح الذي لا الذي لا یمكنه أن ینفذ أي عملیة إلا إ" الشعبي نت"على النظام المعلوماتي 
یعرفه إلا المدعي، وأن قرار محكمة النقض المستشهد به في غیر محله على اعتبار أنه صدر في نازلة مختلفة 
تماما، بحیث أن القرار صدر في قضیة نشأ النزاع فیها عن استعمال بطاقة ماستر كارد ولیس عن استعمال 

وأن المسؤولیة البنكیة تختلف بخصوص بطائق الأداء عن المسؤولیة المتعلقة الانترنیت بواسطة الهاتف النقال، 
التي لا یحتاج الزبون لولوجها إلا للقن السري الذي لا یعرفه إلا هو، وبالتالي " الشعبي نت"بالأنظمة المماثلة 

ن هناك أي خلل فإنه من المفروض أنه هو من استعمله من أجل خصم المبالغ المطلوبة، وبالتالي فإنه لم یك
، وهو الخلل الذي یجب أن یتمثل في كون الأداءات تمت بواسطة قن غیر القن "الشعبي نت"على مستوى 

.الصحیح الذي هو بحوزة المدعي والتمس رفض الطلب
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وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبیر عبد الغفور غیات والتعقیب علیها من الطرفین صدر الحكم المشار إلیه 
:طعن فیه بالاستئناف من طرف المدعى علیه الذي أسس استئنافه على الأسباب التالیة أعلاه وتم ال
التي " الشعبي نت"ثبت للمحكمة التجاریة أن المستأنف علیه انخرط في الباقة المتعلقة بخدمات انه 

استغلال ولتأمین یسیر في إطارها الزبون حسابه البنكي انطلاقا من هاتفه النقال، وعبر شبكة الانترنت
المستأنف علیه لحسابه، فإنه هو الذي یختار القن السري الذي یسمح له بالدخول للنظام المعلوماتي للبنك، 

وفي نفس السیاق، وما .فائدة في ذلكىویبقى هو المسؤول الوحید على الحفاظ على سریته وعلى تغییره كلما رأ
سابه عن بعد بواسطة هاتفه النقال، فإنه یبقى كذلك اختار صیغة تسییر ح" الشعبي نت"دام المنخرط في نظام 

هو المسؤول عن اختیار هاتف مؤمن ضد القرصنة كي لا یستطیع الأغیار الاستیلاء على المعطیات المسجلة 
وتجدر الإشارة إلى أن الوضع مختلف عن الحالة ، "الشعبي نت"ن السري الخاص بحساب به ومن ضمنها الق

بعملیات بواسطة بطاقة بنكیة، ذلك أن البنك في هذه الحالة هو الذي یقوم بإعداد تلك التي یقوم فیها الزبون 
ن الخبیر الذي تم او .یكون مسؤولا إلى حد ما على تأمین استعمالها في القیام بعملیات بنكیةةالبطاقة ومن ثم

نا من الجانب المعلوماتي، وعلى انتدابه في المرحلة الابتدائیة أكد أن الهاتف النقال للمستأنف علیه لم یكن مؤم
فإنه لا یمكن اعتبار العارض بأي حال من الأحوال مسؤولا على حراسة ذلك الهاتف ، فرض أنه تعرض للقرصنة

إما لمنع استعماله بصورة عادیة من طرف أي شخص استطاع التعرف على القن السري، واما لمنع قرصنته، 
یه النقالة وشركات الاتصالات التي انخرط فیها المستأنف عللأن ذلك یدخل في مسؤولیة مصنعي الهواتف 

والحالة هذه إن البت في النزاع الحالي یقتضي الحسم بصورة أولیة في النقطة الفنیة ، للحصول على خط هاتفي
عن تسییر الحساب بواسطة " الشعبي نت " المتعلقة برسم حدود مسؤولیة كل من العارض وكل منخرط في نظام 

ن الخبیر عبد الغفور الغیات لم یعط في تقریره أیة توضیحات تفید او .ال، وما ینتج عن ذلك من أخطارهاتف نق
ومن ، غیر فعالأن العارض یبقى مسؤولا عن القرصنة من منطلق مزاعمه من أن النظام المعلوماتي للبنك كان

فإنه لا یمكن الاستئناس ةالمعلومیات، ومن ثمالثابت أن عبد الغفور الغیات خبیر في الشؤون البنكیة ولیس في 
ویتعین والحالة هذه ، حول سلامة العملیات موضوع النزاعبرأیه الذي جاء مبنیا على مجرد تخمینات وشكوك 

التصریح بإلغاء الحكمین التمهیدي والقطعي المستأنفین، والحكم تمهیدیا بإجراء خبرة على ید مختص في 
حول مسالة مدى مسؤولیة العارض عن قرصنة الهواتف النقالة للزبناء المنخرطین في المعلومیات لإبداء رأیه 

دفوع العارضموضوع النزاع، فإن الحكم المستأنف استبعدالعملیات البنكیة وبخصوص".الشعبي نت"نظام 
لمبلغ فور إشعاره وأنه أكد بأنه قام بتجمید ذلك ا،أن العارض هو الذي قام بتحویل المبلغ المذكور، بعلل فاسدة

من طرف المستأنف علیه بأنه أجریت عملیات مشكوك فیها بحسابه، وفي الأخیر بعلة أن حساب السید بوستة 
مفتوح لدى البنك العارض، الشيء الذي یعني أن المبلغ لا زال مجمدا ولم یستفد منه أي من الطرفین، مما 

، یهلتذكیر أنه لما أوضح العارض أن المبلغ المفتوح لدیجدر او یمه للمستأنف علیهیتعین معه على العارض تسل
فذلك لإبراز عدم جدیة ما یزعم المستأنف علیه من أنه تمت قرصنة هاتفه، لأنه من البدیهي أنه لو كان ذلك 
صحیحا لتم تحویل ذلك المبلغ إلى حساب لا یستطیع العارض ممارسة أیة رقابة علیه، أي لحساب مفتوح لدى 
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المستأنف علیه هذا یشكل قرینة قاطعة على أن التحویل كان بأمر من وان .حب المبلغ فورابنك آخر مع س
والذي ینص بوضوح یه بوستة أحمد أمین المفتوح لدویدلي العارض بكشف حساب ، ولیس من طرف مقرصن

عن طریق تحویل بأمر من المستأنف علیه، وذلك بتاریخدرهم 50.000على أنه أضیف إلیه مبلغ
درهم 50,000ه ما دام قام بتجمید مبلغ ن الحكم المستأنف لم یصادف الصواب لما اعتبر أناو 2019/09/18

ن ما واالمستأنف علیه من ذلك المبلغفي حساب السید بوستة محمد أمین، فإنه یتعین على العارض تمكین 
على أنه التجارة التي تنصمن مدونة521ذهب إلیه الحكم المستأنف في هذا الباب مخالف لمقتضیات الفصل 

المؤسسة البنكیة من یصبح المستفید من التحویل مالكا للمبلغ الذي یتعین نقله من وقت خصمه من طرف
علیه المستأنف صى ما كان یمكن للعارض القیام به إثر إشعاره من طرف قبذلك یتجلى أن أ، و مرحساب الآ

وفعلا فإن ه، ن، ولا یمكنه التصرف فیه من تلقاء نفسهو تجمید المبلغ في حساب السید بوستة محمد أمی
درهم إلى 50.000أمرا بإلغاء التحویل حتى یستطیع إرجاع مبلغهالعارض طلب من المستأنف علیه تسلیم

ل المبلغ إلى حسابه فرفض، وفي نفس الوقت ظل السید بوستة من جهته یرفض إعطاء العارض أمرا بتحوی
من هذه المعطیات یتجلى أن الأمر لا یمكن أن یتعلق إلا بأمر تحویل صدر من ، و حساب المستأنف علیه

ه ذا نیة حسنة لبادر إلى إعطاء العارض أمرا بإلغاء یكان المستأنف علعلیه بصورة عادیة، ولو المستأنف هاتف 
وص وبخص. محمد أمین وإرجاعه إلى حسابهدرهم لیتمكن من خصمه من حساب بوستة50.000تحویل مبلغ

درهم إلى حساب المستأنف علیه المفتوح لدى بنك القرض العقاري والسیاحي، فإن 10.000تحویل مبلغ 
العارض أدلى برقم الحساب كما أدلى بوثیقة تثبت التحویل، وبالرغم من ذلك اعتبر الحكم المستأنف أن العارض 

علیه یتوفر فعلا على حساب المستأنف ن إثبات أعلیهلم یدل بأیة حجة مقبولة على ذلك، معتبرا أنه كان یجب 
لكن العارض مؤسسة مالیة تخضع لضوابط صارمة في مدینة مكناسبإحدى وكالات القرض العقاري والسیاحي ب

ممارسة نشاطها، ولما أدلت برقم الحساب الذي تم التحویل إلیه كما هو مسجل في نظامها المعلوماتي، فإن ذلك 
ب أو ل، وكان یتعین الأمر بإجراء بحث أو خبرة بنكیة للتأكد من وجود الحساكان یشكل بدایة حجة على الأق

وتجدر الإشارة إلى أن العارض اتصل عدة مرات بالقرض العقاري والسیاحي من أجل الحصول ، عدم وجوده
وبخصوص عملیات الشراء. المهنيعلى وثائق فتح حساب المستأنف علیه إلا أنه امتنع بعلة أنه ملزم بالسر

طرح الخبیر عبد الغفور الغیات الذي اعتبر أن البیان المدلى ىعلى الشبكة العنكبوتیة فإن الحكم المستأنف تبن
به غیر كاف ویثیر الشكوك حول مصداقیة تلك العملیات، وأن الضرائب المؤداة عبر الانترنت محددة في 

هكذا یتأكد و . لشركات والضریبة المهنیةعلى االضریبة على الدخل والضریبة على القیمة المضافة والضریبة
عبد الغفور الغیات كانت مبنیة على مجرد شكوك بالرغم من أن طبیعة الخبیرللمحكمة من جهة أن خلاصات 

لا یخفى و .النزاع تسمح باستجماع جمیع العناصر التي من شأنها إثبات صحة العملیات أو عدم مشروعیتها
ه الخبیر في تقریره وتبناه الحكم المستأنف في تعلیله، فإن الأداء عبر الانترنیت على المحكمة أنه وخلافا لما أورد

یشمل جمیع أنواع الضرائب والرسوم المستحقة لمختلف الإدارات العمومیة، كواجبات التسجیل والضرائب المحلیة 
الاتصالات وشركاتوالرسوم المحافظة العقاریة إلى غیر ذلك، إلى جانب مستحقات الشركات التجاریة كشركة 
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من هذه المعطیات یتجلى للمحكمة أن المحكمة التجاریة لم تقدر وقائع ، و التي تبیع منتوجات عبر الانترنت
لهذه الأسباب یلتمس التصریح ، الحكم المستأنف غیر مصادف للصوابة حق تقدیرها، الشيء الذي جعل زلانال

الحكم تمهیدیا احتیاطیا و .الطلبفضالحكم بر التصديبإلغاء الحكمین التمهیدي والقطعي المستأنفین وبعد
بإجراء خبرة یعهد بها لخبیر في المعلومیات للتأكد من أنه فعلا تمت قرصنة هاتف المستأنف علیه ومدى 

الحكم كذلك بإجراء بحث ، و والمستأنف علیه عن وقوع تلك القرصنة من الناحیة الفنیةمسؤولیة كل من العارض
أصل طي ، نسخه تبلیغیة من الحكم المستأنف، وأرفق مقاله بدعى له القرض العقاري والسیاحيفي النازلة یست
.صورة من كشف حساب السید بوستة أحمد أمینو 04/01/2021التبلیغ بتاریخ

لا زال البنك یزعم أنه غیر مسؤول عن اختراق أنه 25/03/2021وأجاب المستأنف علیه بجلسة 
الأمر بإجراء خبرة یعهد بها لمختص في المعلومیات لترسیم حدودعبي نت ویلتمسحساب الزبون في نظام الش

لكن ما یتجاهله المستأنف هو انه المالك للبرنامج المعلوماتي المسمى باقة الشعبي نت، المسؤولیات حسب زعمه
وانه هو وحده المسؤول عن سلامة النظام المذكور وحمایته من كل اختراق كیفما كان، من منطلق أنه من 

یجب طارالإیة عملیات اختلاس، وفي هذا أن المفروض أن یضمن سلامته ویضمن سلامة حسابات الزبناء م
كما یجب ان یتوفر ة اختراق أي كان لحسابات الزبناءأن یوفر في البرنامج المذكور حواجز تحول دون إمكانی

أن الأمر بها هو الزبون، % 100كان متأكدا بنسبة إلا إذا لیة تجعله لا ینفد أیة عملیة آالنظام المذكور على 
مر تجعل احد الاغیار ینتحل صفة الزبون ویصدر أواأي ثغراتأو وان أي خلل على مستوى حواجز الحمایة 

وأن ما یتمسك به البنك بخصوص انه لیس مسؤولا عن سلامة الهاتف، فانها ، باسمه تقع مسؤولیته على البنك
لا تعدو الا ان تكون محاولة هروب الى الامام، طالما أن عملیة الاختراق طالت النظام المعلوماتي الذي هو 

وبخصوص ما یتمسك به البنك .بنك وانطلاقا منه تم اختلاس مبالغ مالیة من الحساب البنكيتحت مسؤولیة ال
من ان الحسم في المسؤولیات عن تسییر الحساب عبر باقة الشعبي نت یستدعي خبرة معلوماتیة لكون الخبیر 

ولة لتحریف الاطار ي فني بهذا الخصوص، انما هو مجرد محاأالسید عبد الغفور غیات لم یكن مؤهلا لإعطاء ر 
ذلك عن صواب الحكم إلى لك، وكما ذهب ذن جهة لان البنك وكما سبق توضیح الواقعي والقانوني للنزاع، م

الابتدائي، یبقى هو المسؤول الوحید عن البرنامج ومسؤول عن المخاطر المرتبطة باستعماله، ومن جهة ثانیة أن 
البنكیة ككل سواء العملیات المباشرة او العملیات الغیر مباشرة الخبیر عبد الغفور غیات هو خبیر في العملیات 

عبر وسائل الاتصال الحدیثة، وقد اكد أن النظام المعلوماتي للبنك لم یكن قادرا على وقف عملیة القرصنة وفشل 
ملتمس ن أهكذا یتجلی ، و لعملیات البنكیة وكیفیات إنجازهار ایي رجل فني خبأیه ذاك هو ر أریعا، وان ر ذفشلا 
بحث لا یرتكز على أساس ویتجاهل معطیات ثابتة، وان البنك یسعى من إجراء خبرة فنیة جدیدة وملتمس إجراء 

مس الحاجة الیهاأوراء هذه الملتمسات إلى إطالة أمد النزاع لا غیر وحرمان العارض من أمواله التي هو في 
تناقض واضح في مزاعم البنك، وبعدما اقر وفي.19تها جائحة كوفید فخلفي هذه الظروف العصیبة التي 

درهم 50.000بحصول اختراق للنظام المعلوماتي عاد لیزعم أن العارض هو من اصدر امرا بتحویل مبلغ
بناء على تعلیمات درهم ولیزعم أن عملیات التحویل وعملیات أداء الضرائب وغیرها تمت فعلا10.000و
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الوقت الذي في نفسإذ درهم، ستلاحظ المحكمة مدى تناقض البنك 50.000العارض لكن وبخصوص مبلغ
ملكا للمستفید، فانه یزعم أصبح من مدونة التجارة للقول بان المبلغ المحول 521یتمسك فیه بمقتضیات المادة 

، ضأنه كان على استعداد لأن یرجع للعارض المبلغ المذكور شریطة تلقیه أمرا بإلغاء التحویل صادر عن العار 
درهم وهو في حیازته 50.000ودائما في السیاق التناقض تلاحظ المحكمة أن البنك یقر انه قام بتجمید مبلغ 

، وان زبونه المسمی بوستة لم یصدر عنه أي احتجاج طیلة هذه المدة، الأمر الذي یفید أن 2019منذ سنة 
عملیات القرصنة لأنه وبباسطة ومادام یحاول حمایة المستفید من أو ما أمر انما یحاول إخفاء **********

درهم 10.000وبخصوص مبلغ . حساب العارضإلى المبلغ إرجاع واضحا فانه كان یتعین علیه الأمر أصبح 
فبعدما عجز البنك عن مد الخبیر عبد الغفور باي مبرر للعملیة المذكورة، وبعدما زعم في مذكرته بعد الخبرة ان 

حساب العارض لدى القرض العقاري والسیاحي، عاد لیزعم هذه المرة أنه لم یستطع المبلغ المذكور تم تحویله ال
الوصول الى أیة معلومات بشان الهویة الصحیحة لصاحب الحساب المحول الیه بعدما رفض القرض العقاري 

لغأن الحساب الذي تم تحویل مبأنه بعد أن أكد یحق الاستغراب لمزاعم البنكو والسیاحي تمكینه منها
ن القرض العقاري والسیاحي رفض تمكینه من معلومات عن أرع ذدرهم هو في ملك العارض، یعود لیت10.000

لك الحساب الذي معرفة أن العارض هو ما**********صاحب الحساب وهنا یطرح السؤال كیف استطاع 
، والسیاحيرض العقاريوأن العارض یؤكد مرة أخرى انه لا یملك أي حساب بنكي لدى القإلیه، تم التحویل 

وبخصوص باقي العملیات الأخرى فانه وخلافا لما یتمسك به البنك فان الخبیر عبد الغفور الغیات أوضح 
وبشكل مفصل طبیعة تلك العملیات واكد في العدید من فقرات التقریر أن تلك العملیات لم یأمر بها العارض وهو 

من كل هذه ، و ه بالضرائب عن الشركات او غیرهاولا علاقة لما یتطابق مع حقیقة كون العارض رجل متقاعد 
المعطیات یتجلى للمحكمة أن الاستئناف فعلا لا یرتكز على أي أساس وان مواقف البنك متناقضة ویحاول 
بشتى الوسائل حجب مسؤولیته عن سلامة البرنامج المعلوماتي الذي یضعه رهن زبنائه، وهو ما یتعارض مع ما 

یلتمس التصریح برد الاستئناف وتأیید الحكم ، لهذه الأسباب لعمل القضائي لمحاكم المملكةاستقر علیه ا
.وأرفق مذكرته بصورة من قرار صادر عن محكمة النقض.تحمیل المستأنف الصائرو المستأنف 

ستلاحظ أن المستأنف علیه یتستر وراء شيء أن المحكمة 08/04/2021وعقب المستأنف بجلسة 
لكن حیث إنه لم ه ماتي الذي یضعه رهن إشارة زبنائالعارض مسؤول عن سلامة البرنامج المعلو واحد هو کون

قع على مستوى هاتف یثبت أبدا في النازلة أنه تم اختراق البرنامج المذكور، وبالعكس ثبت أن الاختراق و 
إذا سرق منه القن الخاص والحالة هذه یحق الاستغراب لمنطق المستأنف علیه على اعتبار أنه، المستأنف علیه

بالدخول إلى البرنامج المعلوماتي أو أعطاه هو نفسه للغیر، فإنه لا یمكنه أن یعیب على العارض بعد ذلك 
ومن البدیهي أنه لو كانت الأمور تسیر بالشكل الذي یزعمه ، دخول ذلك الغیر إلى البرنامج وقیامه بعملیات

مستعملي الخدمات البنكیة عبر الانترنیت أن ینكروا قیامهم بأداءات المستأنف علیه لكان من السهل على جمیع 
ستلاحظ ، و ن إثراء بدون سبب على حساب البنكیحققو ةأو تحویلات ویطلبوا استرجاع مبالغها، ومن ثم

درهم إلى حساب السید 50.000قبول في عملیة تحویل مبلغ المحكمة كذلك أن المستأنف علیه لم ینازع بم
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لكان استرجع المبلغ المذكور كانت نیته حسنة لكان بادر إلى إعطاء العارض أمرا بإلغاء التحویل، و بوستة ولو 
درهم إلى الحساب المفتوح لدى القرض العقاري والسیاحي، فإن 10.000وبخصوص تحویل مبلغ. فورا

بنكیة، وبالتالي فإن المستخرج الذي أدلى به العارض مستخرج من نظام المقاصة المعلوماتي بین المؤسسات ال
ن تكلیف خبیر ، وان النظام من تنفیذ عملیة التحویلالمعلومات المضمنة به صحیحة، ولو لم تكن كذلك لما تمك

بالإتصال في إطار مهمته بالقرض العقاري والسیاحي للحصول منه على جمیع البیانات كفیل بفك ألغاز النزاع 
لهذه الأسباب یلتمس الحكم ، أنف علیه بكونه وقع ضحیة قرصنةتالحالي، والوقوف على مدى صحة مزاعم المس

صورة من مستخرج یتعلق بعملیتي التحویل وأرفق مذكرته ب.وفق ملتمساته المفصلة في المقال الاستئنافي
.موضوع النزاع

ما ستلاحظه المحكمة هو أن البنك مصر على أن 29/04/2021وعقب المستأنف علیه بجلسة 
في أكد برة السید عبد الغفور غیات وهو بالمناسبة خبیر في العملیات البنكیة، والذي تجاهل خلاصات خ

كبح العملیات أو من تقریره ان النظام المعلوماتي للبنك كان غیر فعال بحیث انه لم یقم بتوقیف 12الصفحة 
سري ثلاث مرات على على هذه الباقة والتأكد بان المدعي هو من قام فعلا بإجراء محاولات تغییر الرمز ال

ان التبسیط الذي یحاول ى وبذلك یتجلللعارضالتوالي، وأعطى تفصیلا دقیقا بكیفیة اختراق الحساب البنكي
البنك أن یصبغه على النازلة من انه غیر مسؤول في حالة سرقة القن الخاص بالدخول بالعارض إلى النظام 

مه الخبیر، لأن الأمر لا یتعلق بسرقة قن سري، ولكن بعملیة المعلوماتي لا یصمد أمام التفصیل التقني الذي قد
البرنامج المعلوماتي وتغییر بیانات الرموز السریة بشكل إلى انتحال صفة العارض من طرف الغیر للولوج 

فعلا یتعلق باختراق النظام المعلوماتي للبنك الأمر وان ما یؤكد ان .متكرر فشل النظام المذكور في اكتشافها
من تقریر الخبرة من أن رقم الحساب المسجلة به العملیات والمحدد في 13ما أشار الیه الخبیر في الصفحة هو 

درهم تلاحظ 50.000وبخصوص مبلغ . ، والذي لا یتطابق مع رقم حساب العارض48الرسائل النصیة هو 
دار أمر بإلغاء التحویل، والحال انه یطالب العارض بإصإلا ن المبلغ المذكور بحوزته، أالمحكمة أن البنك یقر 

نما یسعى بجمیع إله، ومن الواضح أن البنك إلغاء حتى یمكن مطالبته بإصدار أمر أي رأن العارض لم یصد
درهم، وبعدما ثبت خلال 10.000وبخصوص مبلغ . الوسائل لجعل العارض مسؤول عن اختلاس أمواله

عملیة اختفاء المبلغ المذكور بحیث ورغم مطالبته من طرف إجراءات الخبرة ان البنك ظل عاجزا عن تبریر 
یدعي ان العارض هو المستفید من أصبح ، فان البنك المستفید من العملیة بدون جدوىالخبیر بتحدید هویة

حساب بنكي لدى القرض العقاري، والحال أن العارض لا یتوفر بتاتا على أي حساب إلى عملیة التحویل 
رفقها بمذكرته في بیانات منجزة من طرفه ألسیاحي، وخلاف ما أورده البنك فان البیانات التي بالقرض العقاري وا

درهم لكان 10.000بخصوص مبلغ المستأنف وفي الأخیر لو صح ما یتمسك به .لا علاقة لها بنظام المقاصة
، دها لإثبات مزاعمهیوتأكمتابعة عملیة التحویل إطار بوثیقة صادرة عن القرض العقاري والسیاحي في أدلى قد 

.الصائرالمستأنف تحمیل و التصریح برد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف الأسباب یلتمس هذه ل
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القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبیرین حسن 10/06/2021بناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
الى البنك الطاعن ومعاینة النظام ومیاتالرایس وسعید كرام وذلك قصد انتقال الخبیر المختص في المعل

المعلوماتي له والتأكد من سلامة البرنامج المعلوماتي وما إذا كان قد تعرض للاختراق أم لا وفي حالة تعرضه 
للاختراق هل من شأن ذلك أن یشمل الاختراق وقرصنة حساب المستأنف علیه وهل یمكن اختراق النظام 

وبخصوص الخبرة دون أن یكون هذا الاختراق قد طال النظام المعلوماتي للبنكالمعلوماتي على مستوى الهاتف 
حددت مهمة الخبیر الحیسوبي في الاطلاع على الدفاتر التجاریة وعلى ضوئها التأكد من التحویلات الحسابیة

عطاء التي تم إنجازها على حساب المستأنف علیه هل تم سحبها من طرف المستفید منها أم لا مع بیان وإ 
تحویله الى حساب المستأنف علیه المفتوح هل تم درهم 10.000درهم و 50.000ت بخصوص مبلغ توضیحا

.في اسم المستأنف علیه لدى بنك القرض العقاري والسیاحي
المستعمل وحیث أودع الخبیران تقریرا مشتركا خلصا فیه أن البیانات الصادرة من البرنامج المعلوماتي 

العملیات المتنازع علیها سلیمة وان البرنامج المعلوماتي مصادق علیه وموافق لمعیار الأمان العالمي لانجاز
ة على الجهة المسؤولوان التعرف . السبب في النزاعوالخبیر المعلوماتي یؤكد أن البرنامج المعلوماتي لیس هو

وشركة الطرق السیارة بالمغرب وبنك القرض عن تنفیذ العملیات المتنازع علیها تتطلب التدخل لدى شركة اینوي
.العقاري والسیاحي یستوجب الاحالة على ذوي الاختصاص

أودع الخبیران حسن 28/10/2021المركزي بعد الخبرة بجلسة **********وعقب المستأنف 
البرنامج المعلوماتي خلصا فیه إلى أن البیانات الصادرة عن رام تقریرا عن المهمة المسندة إلیهماكالرایس وسعید 
ووفقعلیه لإنجاز العملیات موضوع النزاع سلیمة، وأن ذلك البرنامج مصادقطرف العارض المستعمل من

إن الخبیرین توصلا إلى الخلاصة المذكورة و .الأمان العالمي، ومن ثم فإنه لیس هو السبب في النزاعلمعیارا
وفتحه من طرف المهندسین معلوماتي الذي یشغله العارض بمعاینة النظام الامكر دما قام الخبیر سعید بع

وبطلب من الخبیر تم إمداده بنسخ من .المشرفین علیه وإطلاعه على ملفات جمیع العملیات موضوع النزاع
صاحب الحساب بعدما تأكد من أن العملیات التي تحتاج التأكید من طرفجمیع العملیات موضوع النزاعملفات

، وهو نفس رقم الهاتف 06.63.02.82.52بواسطة رسائل نصیة بعثت عبر الخط الهاتفي رقماتم تأكیدها كله
أما بالنسبة لعملیات . عند انخراطه في خدمة الشعبي نتللعارض**********الذي أدلى به السید محمد 

المعلومات المتعلقة درهم في كل مرة، فقد وقف الخبیر على وجود 500شحن رقم هاتف تابع لشركة إنوي بمبلغ
بفاتورة شركة إنوي المتعلقة بكل عملیة شحن موضحا أن النظام المعلوماتي لا یحتفظ برقم الهاتف الذي تم شحنه 

وكذلك الشأن بالنسبة لتعبئات الجواز الخاص بالطریق السیار، فقد وقف الخبیر على أن النظام .بسبب الأمان
تعلقة بعملیات التعبئة، موضحا أنه یمكن معرفة هویة المستفید من التعبئة المعلوماتي یتضمن أرقام الفاتورات الم

درهم 50.000بخصوص مبلغو .عن طریق الإطلاع على تلك الفاتورات لدى شركة الطرق السیارة بالمغرب
ه الذي تم تحویله إلى حساب مفتوح لدى العارض باسم السید محمد أمین بوستة، فإن العارض كان قد قام بتجمید

تقدیم طلب بإلغاء التحویل واسترجاعه إلا أنه رفض، ولا یسع العارض إلا أن **********وطلب من السید 
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یؤكد أنه مستعد لإرجاع ذلك المبلغ إلى حسابه فور قیامه بالمتعین، على اعتبار أن السید محمد أمین بوستة 
درهم 50.000ویل ویأذن بإرجاع مبلغ امتنع من جهته عن مد العارض بكتاب یؤكد فیه أنه غیر معني بالتح

أنه لیس باستطاعة العارض أن یقوم بأیة عملیة في حسابات الزبناء و **********إلى حساب السید محمد 
رام إلى ذلك، فإن كلمعطیات، وكما توصل الخبیر سعید من كل هذه او.إلا بناء على تعلیماتهم أو أوامرهم
ولیس النظام المعلوماتي للعارض، ومن البدیهي أن السید **********القرصنة طالت هاتف السید محمد 

أن الخبیر والملاحظ.هو المسؤول الوحید عن حراسة هاتفه وعن حمایته من أیة قرصنة**********محمد 
تسلیمه هاتفه من **********رام حاول الذهاب إلى أبعد حد في تحریاته وطلب من السید محمد كسعید 

لهذه الأسباب یلتمس المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف . إلا أنه ادعى أنه تخلص منهأجل افتحاصه،
إلغاء الحكمین التمهیدي والقطعي المستأنفین وبعد التصدي الحكم برفض و . رامكالسید حسن الرایس والسید سعید 

.الطلب
ن الخبیر سعید كرام اول ما ستلاحظه المحكمة هو اأن28/10/2021وعقب المستأنف علیه بجلسة 

تسرع وسمح لنفسه بتقییم النظام الإلكتروني للبنك و القول بانه یتوافق مع معیار الأمان حتى قبل أن یشرع في 
PCIته ، وذلك استنادا على أن النظام المذكور حاصل على شهادة امان تسمى اتحلیل بیان DSS. وأضاف أن

لكن أن منهجیة الخبیر غیر علمیة .عني انه امن وانه محميلمذكورة یحصول البرنامج على شهادة الأمان ا
كاف للقول باستحالة اختراق PCI DSSوغیر منطقیة بتاتا على اعتبار انه لو كان الحصول على شهادة 

الى أن 5اكثر من ذلك أن الخبیر نفسه أشار في الصفحة و.النظام لما كان هناك داع أصلا الإجراء الخبرة
من % 100انما یهدف الى تقلیل الاحتیال للعملیات المنجزة ، أي أنه لا یحول بنسبة PCI DSSمعیار الأمان 

أن استهتار و. وقوع عملیات احتیال واختراق للنظام ، ومن ثم یكون الخبیر قد تناقض مع نفسه منذ البدایة
اي متسرع حتى قبل انجاز الخبیر في الاعلامیات واستصغاره للمهمة المسندة لها لم یقف فقط على اعطاءه ر 

المهمة ، بل انه تعامل بانتقائیة غیر مفهومة من خلال اكتفائه بملفات العملیات موضوع النزاع عوض الشروع 
فعلا لا یخفى على المحكمة أن الولوج الى الأنظمة و. ج الى النظام أصلاو في مهمته انطلاقا من عملیة الول

ي للولوج الى فضاء بإدخال اسم المستعمل والرمز السر ئارة زبناءه تبتدعها البنك رهن إشالإلكترونیة التي یض
البدیهي الذي لا یخفى على أي شخص، لا ىأن هذا المعطو .ك یتم الشروع في انجاز العملیاتاالخدمة ، وانذ

فعلا ان العارض و .هن الخبیر الا اذا سعي هو نفسه لتغییبه لغرض في نفس یعقوبذیغیب عن یتصور أن
من طرف ن ادلى للخبیرین بتصریح بخصوص النازلة مرفق بتقریر الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائیة كا

، هذا الأخیر الذي استهل مهمته بالاطلاع على ملف الأمان بالحساب الالكتروني ، الخبیر عبد الغفور الغیات
محاولة تغییر الرمز 12ط تم اجراء ساعة فق24على انه وخلال أي قبل اطلاعه على ملفات العملیات، ووقف

السري للولوج الى البرنامج المعلوماتي وهي عملیات تمت كلها في وقت وجیز یحتسب بالدقائق ، وتوحي بان 
أكثر من و .  الأمر غیر عادي وكان یفترض في النظام الالكتروني كبح ووقف تلك العملیات الا انه لم یقم بذلك

ات وفي اطار تحریاته حول تغییر الرمز السري لولوج النظام الالكتروني أوضح ذلك أن الخبیر عبد الغفور غی
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من تقریره انه ومن خلال تحلیل البیانات التي توصل بها من البنك اكد ان الرموز السریة 13في الصفحة 
اصفار كانت كلها تحمل ارقام hdentreeلهاتف العارض بدلیل ان خانة جدیدة التي تم استحداثها لم تصل ال

بخصوص التاریخ والساعة والرقم ، وهو أمر یؤكد ان تلك الرسائل لم تصل الى هاتف العارض بل الى حاسوب 
ض انجاز مهمته وفق قواعد الفن والمنطق و هكذا یتجلى للمحكمة أن الخبیر سعید كرام و عو . قرصان الكتروني

أكد مما إذا كان العارض هو من ولج النظام والذي كان یفرض علیه قبل البحث في العملیات موضوع النزاع الت
الالكتروني والتأكد من عملیات تغییر الرمز السري لحساب العارض ومدى نجاعة النظام الالكتروني في 

بالتالي و.التصدي لعملیات القرصنة التي تتم من خلال الاستحواذ على حساب الزبون وتغییر ارقامه السریة
ثار العملیات لوحدها بمعزل عن ایتجلى أن ما قام به الخبیر سعید كرام من خلال تحلیل ما اسماها ملفات 

ملفات ولوج النظام الالكتروني لم یكن مجدیا ولم یقدم ایة إضافة تذكر على اعتبار أن ملفات الاثار التي قام 
ن المستعمل سواء كان الزبون او القرصان قد ولج فعلا بتحلیلها انما تسجل فقط العملیات المنجزة بعدما یكو 

أن ما یثیر الاستغراب ویبرز بشكل جلي عدم نزاهة الخبیر المعلوماتي سعید کرام هو و .للنظام الالكتروني 
درهم، إذ وفي معرض إعطائه خلاصة ما یسجله النظام 10000التعلیق الذي أورده بخصوص عملیة تحویل

رقم حساب المستفید من التحویل لدى القرض العقاري والسیاحي دون الإشارة الاسم المستفید اكتفى بالإشارة الى
تصرف الخبیر هذا على شيء فإنما یدل على أنه حاول وان دل. رغم أن ملف الاثار كان یشیر الیه بوضوح 

عتبار ان القرض إخفاء بیان مهم یكشف أن المعطیات المضمنة بملفات الأثار بدورها غیر صادقة ، على ا
العقاري والسیاحي في اطار جوابه على الرسالة الموجهة الیه من طرف الخبیرین اكد ان الحساب البنكي رقم 

ان السید سعید اکرام تعمد عدم يلا یخص العارض ، ومن البدیه230480283026721101970013
، لكي لا یظهر أن **********محمد الإشارة الى اسم المستفید المشار الیه في ملف الاثار باسم العارض

أن عدم حیادیة الخبیر او على الأقل استسهاله للمهمة الموكلة و.البیانات غیر صحیحة او یشوبها التناقض 
درهم ، وكان ذلك 50000الیه ، هو أن المحكمة كانت قد أمرت بالبحث والتدقیق في عملیة تحویل مبلغ 

تأكد ان عملیة التحویل قد نفذت فعلا ، الا انه ولتفادي احراج البنك لم یأت یقتضي من الخبیر المعلوماتي أن ی
بتاتا على التطرق للموضوع ، ومن البدیهي أن التطرق للموضوع كان سیكشف أن البنك فعلا قام بتجمید مبلغ

رحلة درهم كما سبق للبنك أن أوضح ذلك هو نفسه ذلك في مذكرته بعد الخبرة المدلى بها في الم50000
درهم لكان ملزما بتبریر لماذا كانت البیانات 50000لو أن الخبیر سعید کرام قد تطرق لموضوعو. الابتدائیة

الإلكترونیة التي تسلمها من البنك وجزم انها سلیمة، لماذا لم تشر الى أن عملیة التحویل لم تتم الى نهایتها ، 
في الأخیر ان و .ن البیانات المعتمدة فعلا غیر صادقة ومن البدیهي أن أي استنتاج بهذا الخصوص سیؤكد أ

من تقریره الى انه طلب من البنك تسجیلات الفیدیو ، الا انه أشار 5ات قد أشار في الصفحة یخبیر المعلوما
الخبیر لا یمكن تمییز هل هي أن ملاحظةالى أن البنك لا یحتفظ بها اكثر من سنة ، وستلاحظ المحكمة

س هو یؤكد أن العارض لیان الاطلاع على تسجیلات الفیدیو كان سو . و استنتاج الخبیر ام ماذا، جواب البنك 
سواء أكان البنك هو ه وال من الشبابیك ، ومن الواضح انمن قام بالعملیات موضوع النزاع المتعلقة بسحب الأم
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ر فان ذلك یبقى غیر منطقي مر استنتاج للخبیلاالتسجیلات بعد مرور سنة، أو أن امن صرح بانه لا یحتفظ ب
لسبب بسیط هو أن البنك كان على اطلاع تام بكون تلك العملیات هي موضوع نزاع منذ توصله بالإنذار 
الموجه له من طرف العارض ، بعد مرور اقل من شهرین على تلك العملیات، وكان على علم برفع الدعوى في 

بجمیع البیانات المتعلقة بالعملیات موضوع النزاع منها نفس الوقت ، وان المنطق كان یفرض أن یحتفظ البنك
وهو مؤسسة مهنیة **********فعلا أن و.تسجیلات الفیدیو لا الادعاء بانه لا یحتفظ بها بعد مرور سنة

لا یمكن أن یفوتها الاحتفاظ بفیدیوهات العملیات الا اذا كانت تلك الفیدیوهات ستكشف فعلا أن العارض لیس 
.بعملیات السحب من الشباك الالكتروني ، ومن تم ستكشف النقاب عن المعطیات الحقیقیة هو من قام

وستلاحظ المحكمة ان الخبیر المعلوماتي لم یرتب أي أثر عن عدم تسلیمه للفیدیوهات بل وتجاهلها تماما رغم 
المصداقیة لما قام به في الختام وفي محاولة من الخبیر لإعطاء شيء من و.ما لذلك من تأثیر على النزاع

أوضح أن عملیة القرصنة یمكن ان تكون قد تمت من طرف مستخدم بالبنك او شخص مقرب من العارض او 
أن الفرضیة الأخیرة التي أشار الیها الخبیر والمتمثلة و.شخص اخترق النظام المعلوماتي على مستوى الهاتف 

قلب رأسا على عقب جمیع ما قام به الخبیر على اعتبار انه في اختراق النظام المعلوماتي على مستوى الهاتف ت
أشار الى إمكانیة اختراق النظام المعلوماتي انطلاقا من الهاتف ، وعلى ما یظهر هو الأمر الذي حدث في 
النازلة ، ومن البدیهي أن البنك كان علیه وضع هذه الفرضیة عندما احدث خدمة التسییر الإلكتروني للحساب 

كفیلة بحمایة حساب زبونه من أي اختراق كیفما كان ومن أیة جهة كانت، الیاتوكان علیه وضع البنكي ،
مادام أنه هو نفسه مهني ویتوفر على الإمكانیات التقنیة والمالیة لاحداث وسائل الحمایة ، ومادام انه ملزم بحكم 

في الأخیر وان ما یبرز أن الخبیر و.انه مودع عنده بضمان حمایة أموال الزبناء من أي اعتداء كیفما كان 
درهم لكل واحدة 2500عملیات بمبلغ 5سعید اکرام انجز مهمته بطریقة غریبة هو انه أشار في تقریره الى ان 

نها تتعلق أ، واعتبر انها تتعلق بتعبئة بطاقة جواز الخاصة بالطریق السیار ، ودون أن یوضح من این استقى 
ز ، والحال أن كشف الحساب البنكي الذي تسلمه العارض من البنك والذي ارفقه بعملیات تعبئة بطاقة جوا

أن الخبیر عبد الغفور غیات المعین من طرف المحكمة و . بالمقال الافتتاحي یشیر الى عملیات أداء ضرائب 
ضرائب بناء التجاریة وفي اطار المهمة التي أنجزها اكد بدوره أن العملیات الخمس كلها تتعلق بعملیات أداء 

خلاصة القول انه اما ان الخبیر یتعمد تغلیط المحكمة او ان البنك و.على الوثائق التي تسلمها آنذاك من البنك
سلم للخبیر المعلوماتي بیانات غیر تلك التي سلمها للخبیر عبد الغفور الغیات و غیر تلك الواردة في كشف

عملیات 5ــ ببطاقة جواز فانه لا یعقل أن یقوم العارضوعلى فرض أن الأمر یتعلق فعلا بتعبئة. الحساب
دقیقة فقط وكان من المفروض في النظام 15درهم لكل واحدة في ظرف 2500تعبئة بطاقة جواز بمبلغ 

خلاصة القول أن خبرة السید سعید كرام لم تقدم أیة و. الالكتروني أن یمنع تلك العملیات لوجود شبهة بشانها
النازلة التي یبقى الثابت فیها سواء من خلال المناقشات التي راجت أمام المحكمة التجاریة إضافة لمعطیات

والخبرة المنجزة من طرف السید عبد الغفور الغیات او من خلال المناقشات الرائجة امام المحكمة ان العارض لم 
تدبیر الحساب البنكي وتدبیر البرنامج یأمر بتاتا بالعملیات موضوع النزاع ، وان البنك وفي اطار تحمله لمخاطر 
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یة عملیة الا اذا تاكد بنسبة المعلوماتي هو من یتحمل مسؤولیة الحفاظ على أموال العارض وان لا ینجز ا
.أن العارض هو من امر بها% 100

ان اول ما یجب تسجیله هو أن الخبیر : عن الشق من الخبرة المنجز من طرف السید حسن الرایسو 
درهم هو 10.000المستفید من عملیة تحویل مبلغ س وبخلاف الخبیر سعید کرام أشار الى انحسن الرای

، وقد أكد له هذا الأخیر أن الحساب البنكي الذي تم التحویل الیه CIHالبنكي لدى العارض من خلال حسابه 
دائما في و.ر صادقة تمامالا یعود للعارض ، الأمر الذي یؤكد أن البیانات التي أدلى بها البنك للخبیرین غی

صدقیة عملهما ستلاحظ المحكمة ان الخبیر مالتي اشتغل علیها الخبیرین و عدسیاق عدم صدقیة الوثائق
على القیمة ان ملفات الاثار تشیر الى أداء الضرائب التقریر علىمن 12الحیسوبي اشار في الصفحة 

تهم تعبئة بطاقة جواز ولم یشر لأیة أداءات 5ذلك لیشیر الى أن العملیات عاد بعدوالحال أنه ،ةالمضاف
درهم بعدما أوقف عملیة 50.000أن الخبیر الحیسوبي اشار الى أن البنك لازال یحتفظ بمبلغ و . ضریبیة

اب الحسارتكب خطا ما أو أنیكن متاكدا انه لو لملتحویل ومن الواضح أن البنك لم یكن لیوقف العملیة ا
یلتمس التصریح باستبعاد خبرة كل من هذه الأسباب ل.الالكتروني للعارض قد تعرض للاختراق على مستوى ما 

وارفق مذكرته . ورد الاستئناف وتایید الحكم المستانف وتحمیل المستأنف الصائر. السید سعید كرام وحسن الرایس
بصورة من قرار محكمة النقض

.11/11/2021ة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وبناء على اعتبار القضیة جاهز 

.على الأسباب المبسوطة أعلاهاستئنافهحیث أسس الطاعن أوجه 
الخبرة المأمور بها ابتدائیا وفي إطار فيوحیث إنه استنادا للأثر الناشر للاستئناف وبالنظر للمنازعة 

مع إرجاء البت في بواسطة الخبیرین حسن الرایس وسعید اكرامإجراءات التحقیق ارتأت المحكمة إجراء خبرة
.الاستئناف إلى ما بعد إنجازها

من أن البیانات الصادرة الخبیر المختص في المعلومیاتوحیث أودع الخبیران تقریرا مشتركا انتهى فیه 
البرنامج المعلوماتي المستعمل لانجاز العملیات المتنازع علیها سلیمة وأن البرنامج المعلوماتي مصادق علیه 

وأن التعرف على الجهة . المعلوماتي لیس هو السبب في النزاعوموافق لمعیار الأمان العالمي وأن النظام
دى شركة اینوي وشركة الطرق السیارة بالمغرب المسؤولة عن تنفیذ العملیات المتنازع علیها تتطلب التدخل ل
.وبنك القرض العقاري والسیاحي وهو ما لم یتم تكلیفهما للقیام به

من طرف الخبیر المختص في المعلومیات سعید المنجزالخبرةوحیث نازع المستأنف علیه في تقریر 
المناقشات التي راجت أمام المحكمة خلالمنالتي یبقى الثابت اكرام لكونه لم یقدم ایة إضافة لمعطیات النازلة

أن العارض لم یأمر بتاتا بالعملیات موضوع النزاع وأن والخبرة المنجزة من طرف الخبیر عبد الغفور الغیات 
البنك وفي إطار تحمله لمخاطر تدبیر الحساب البنكي وتدبیر البرنامج المعلوماتي هو من یتحمل مسؤولیة 

.ن تمسك الطاعن بالمصادقة على تقریر الخبرةالحفاظ على أمواله في حی
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وحیث إنه خلافا لما نعاه المستأنف علیه على الخبرة المنجزة فإن هذه المحكمة واعتبارا منها أن النزاع 
لا یمكن الفصل فیه إلا بواسطة خبیر مختص في مجال المعلومیات وحرصا منها للوصول الى الحقیقة انتدب 

بیر مختص في المعلومیات وذلك للاجابة على المهمة المسندة له والذي خلص في خوهو الخبیر سعید اكرام 
تقریره أن البیانات الصادرة من البرنامج المعلوماتي المستعمل لانجاز العملیات المتنازع علیها سلیمة وأن 

ه الى مقر البنك البرنامج المعلوماتي لیس هو السبب في النزاع وهي معلومات استقاها الخبیر من خلاله انتقال
الطاعن وعاین النظام المعلوماتي حسب مستخرجاته وحسب الاجراءات الداخلیة ابتداء من شواهد السلامة وأكد 

الذي یهدف إلى تقلیل PSIDSSبخصوص سلامة البرنامج المعلوماتي أنه یتوافق مع معیار الأمام العالمي 
ار أن شبكة الكمبیوتر آمنة والبیانات مجمعة وأن أنظمة للعملیات المنجزة عن بعد ویؤكد هذا المعیالاحتیال
أمنبعد قویة ومراقبة الشبكة واختبارها باستمرار وتعدیل مستمر لسیاسة عنمصانة وآلیات التحكم الحمایة

مختص على خلاف خبیرالمعلومات وهي معلومات استقاها من الوضع الحقیقي للنظام المعلوماتي باعتباره 
غفور الغیات الذي ولئن كان مختص في العملیات البنكیة فهو غیر مختص في مجال المعلومیات الخبیر عبد ال

ما تم نعیه علیها بهذا ردویتعینووجیهةمما تبقى معه المعلومات التي سردها الخبیر في تقریره موضوعیة 
.الخصوص

أن البرنامج المعلوماتي لم یتم خرقه مشیرا إلى مختلف أكد في تقریرهوحیث إن الخبیر المختص 
قرصنة حساب العملیات التي عرفها حساب المستأنف علیه مؤكدا أن الجهات التي یمكن أن تتسبب في وضعیة 

، شخص مقرب من المستأنف علیه الزبونهاتف جهاز على إما مستخدم البنك في حالة توفرهعلیهالمستأنف
اختراق النظام المعلوماتي على مستوى الهاتف، موضحا بخصوص هذه الحالةلیستطیعاتفه بتوفره على جهاز ه

تزویده بالهاتف الذي كان یستعمله خلال فترة العملیات المتنازع علیها صرح له بأنه لطالب المستأنف علیه أنه
على اختراق النظام الاجابةلم یعد یتوفر علیه وأنه بسبب عدم توفر الخبیر على الجهاز المستعمل لا یمكن 

.المعلوماتي على مستوى الهاتف
وحیث ما دام النظام المعلوماتي للبنك سلیمة ولم یتم خرقه وعدم إدلاء المستأنف علیه بالهاتف الذي 

تمت عن طریق الهاتف ولم نسب أي خطا للبنك خاصة وأن العملیاتأجریت العملیات المنازع حولها لا یمكن 
علیه انه كان في حیازة مستخدم البنك من جهة ومن جهة أخرى فإن إجراء عملیات عن طریق یثبت المستأنف

على القن السري، كما أن عدم الادلاء بالهاتف الشخصیتوفرالانترنیت المتوفر علیها الهاتف تحتاج إلى أن 
تف كلها أمور تثبت أن قد تم اختراق النظام المعلوماتي على مستوى الهاإذا كانللخبیر لفحصه ومعرفة ما 

مما تبقى معه عناصر المسؤولیة غیر ثابتة في جانب البنك للعلة المذكورة الخطأ غیر ثابت في حق البنك
.أعلاه

التأكد لم یتم الادلاء به للخبیر فإن وحیث إنه ما دام الهاتف الذي أجریت به العملیات المتنازع بشانها 
التي تمت عن طریق اینوي أو الطریق السیار غیر ذات فائدة مما یتعین المصادقة على تقریر من العملیات
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الخبرة لموضوعیتها والغاء الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على اساس سلیم والحكم من جدید وبعد التصدي برفض 
.الطلب

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمةفإن 

بمقتضى القرار التمهیديقبولالبفي الاستئناف تالبسبق:ـلـــــــــفي الشكـ

.الصائرعلیهالمستانفتحمیلوالطلببرفضجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمإلغاء:الموضوعفي

.الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في 

كاتب الضبطةالمقرر الرئیسة و



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/11/22بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ومقررا رئیسا 
ةمستشار المال

مستشارا 
كاتبة الضبطالسیدةبمساعدة

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار

في شخص ممثلها القانوني **********شركة بین 
:  بالكائن

الرباط و الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ عبد المنعم بهیئة ةالمحامیتنوب عنها الأستاذة خدیجة دغى
الحریري المحامي بهیئة الدار البیضاء

من جهةةمستأنفابوصفه
م ، في شخص ممثله القانوني.ش********************البنك المغربي - : وبین 

الدار البیضاء140شارع الحسن الثاني الرقم :  الكائن  ب

الجهویة في شخص ممثله القانوني وكالة مركز الأعمال ********************البنك المغربي -
عین البرجة الدار البیضاء 

البیضاءبهیئة الدار ونالمحامة الحلو الزیوي و الشركاءذتالأسامانائبه
.بوصفهما مستأنفا علیهما من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5562: رقمقرار
2021/11/22: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.01/11/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ ا ببواسطة دفاعه**********شركة ت تقدمحیث 
تحت 22/4/2021بتاریخ الدار البیضاءستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ت15/07/2021

في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع  برفضه وبتحمیل و القاضي 1735/8220/2021ملف عدد4216عدد 
.رافعه الصائر

یوجد  بالملف  ما یفید  تبلیغ  الحكم المستأنف  إلى الطاعنة  مما یتعین  التصریح  بقبول  وحیث انه  لا
.الإستئناف  لإستیفائه  كافة الشروط  الشكلیة  المتطلبة  قانونا  صفة وأجلا وأداء

:و في الموضـوع 
بالـــدار مقــال أمـــام المحكمــة التجاریـــة بابواســطة دفاعهـــتتقـــدمالمســتأنفةیســتفاد مـــن وثــائق الملـــف و الحكــم المســـتأنف أن 

م بشــریك وحیـــد فــي شـــخص .م.ش**********أقامــت مـــع شــركة تســمى ذو فانیـــك أن المدعیـــةعـــرض فیــه توالــذي البیضــاء
ومشــتقاته وأن المدعیــة ضــمانا لأداء مقابــل البضــاعة ممثلهــا القــانوني معاملــة تجاریــة موضــوعها تزویــد هــذه الأخیــرة بمــادة الكــازوال

م فـي شـخص .ش**********موضوع المعاملة التجاریة المذكورة، حصلت على كفالة بنكیة مـن المـدعى علیـه البنـك المغربـي 
**********، تعهـد مـن خلالهـا بـالأداء عوضـا عـن شـركة 780602051000141548REFممثله القانوني، تحـت عـدد 

درهــم لفائــدة المدعیــة عنــد أول مطالبــة وبــدون أي تجزیــيء او 250.000.00م المــذكورة فــي حــدود مبلــغ .م.ش**********
درهـــم موضـــوع اربـــع فـــواتیر 421.757.96المـــذكورة مبلـــغ********************إنه ترتـــب فـــي ذمـــة شـــركة و مناقشـــة

تـم أداء مبلـغ 1277380CFو الرابعة عدد CF1275960والثالثة عدد CF1275222و الثانیة CF1275194الأولى عدد 
بلـــــغ إلـــــى علـــــم المدعیـــــة أن شـــــركة ذو فانیـــــك و أنـــــهدرهـــــم بـــــدون أداء250.000.00درهـــــم منهـــــا وبقـــــي مبلـــــغ 171.757.96

الصــادر بتـــاریخ 108المــذكورة أعــلاه قــد فتحــت فـــي مواجهتهــا مســطرة التســویة القضــائیة بمقتضـــى الحكــم عــدد **********
إن المدعیة على إثـر ذلـك، وتطبیقـا وعن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء109/8301/2020في الملف عدد 05/10/2020

من قانون الالتزامات والعقود طلبت من المدعى علیه تنفیذ ما التزم بـه بمقتضـى الكفالـة المـذكورة أعـلاه بادائـه مبلـغ 1134للفصل 
إن المدعیــة أمــام هــذا الوضــع وإلا أنــه لــم یســتجب 25/11/2020ه بتــاریخ درهــم المشــار إلیــه أعــلاه، توصــل بــ250.000.00

وإلا أن الإنــذار لــم یجــد آذانــا صــاغیة لدیــه 30/11/2020بــادرت إلــى بعــث إنــذار بــالأداء إلــى المــدعى علیــه توصــل بــه بتــاریخ 
لدائن بـأداء التـزام المـدین، إذا لـم یـؤده الكفالة عقد بمقتضاه یلتزم شخص ل" من قانون الالتزامات والعقود فإن 1117حسب الفصل 
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أعــلاه، فسیتضــح للمحكمــة بــان المــدعى علیــه البنــك 1إنــه بــالرجوع إلــى الكفالــة البنكیــة موضــوع المرفــق رقــم و" هــذا الأخیــر نفســه 
في شخص ممثله القانوني، قد أشهد على نفسه وتعهد بان یؤدي للعارضة كضامن فـي حـدود مبلـغ م.ش**********المغربي 

درهم لفائدة المدعیة عند أول مطالبة وبدون أي تجزيء أو مناقشة وحیث إن المدعى علیه لم ینفـذ التزامـه، ضـاربا 250.000.00
ضـررا كبیـرا وأفـرغ الكفالـة البنكیـة مـن المدعیـةه قـد ألحـق بو إن تصـرف المـدعى علیـ" من التزم بشـيء لزمـه" عرض الحائط قاعدة 

قصــد المحكمــةمحتواهــا، وهــو تصــرف یــؤدي إلــى عــدم اســتقرار المعــاملات التجاریــة وعلیــه، تكــون المدعیــة محقــة فــي اللجــوء إلــى 
م فــي .ش********************الحكــم علــى المــدعى علیــه البنــك المغربــي ، لــذلك تلــتمسإرجــاع الأمــور إلــى نصــابها

الحكـم ودرهم250.000.00شخص ممثله القانوني، بتنفیذ التزامه موضوع الكفالة السالفة الذكر وذلك بأدائه لفائدة المدعیة مبلغ 
الحكم بالفوائـد القانونیـة مـن ودرهم لوجود موجباته 40.000.00علیه بتعویض عن التماطل تحدده المدعیة بكل اعتدال في مبلغ

.تحمیل المدعى علیه كافة الصوائروالحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعنوى غایة یوم التنفیذتاریخ الطلب إل

من حیث ان الكفالة التزام تبعیأنه جاء فیها 18/03/2021بجلسة یةبمذكرة جوابالمدعى علیهو بناء على إدلاء نائب 
تعهدت بها كضمانة في حدود مبلغ سبق و أنلم تنفذ التزامها تجاهها ولم تؤد الكفالة التي المدعى علیهزعمت المدعیة أن أن

وثیقا ارتباطادرهم لفائدتها لكن حیث أن عقد الكفالة هو من العقود التبعیة التي تنشأ التزاما تبعیا و التي ترتبط 250.000.00
أن هذه القاعدة القانونیة تم تعزیزها باجتهاد قضائي مستشف من القرار ورهبوجود الالتزام الأصلي إذ یتبعه في مدته ومحتواه واثا

من حیث ان الشركة و. عن محكمة الاستئناف التجاریة بفاس100/2007في ملف 26/11/2008الصادر بتاریخ 1332رقم 
القضائیة كونها تعاني من صعوبات المكفولة خاضعة لمسطرة التسویة القضائیة أن شركة دوفانیك فتحت في حقها مسطرة التسویة 

عن المحكمة التجاریة 109/8301/2020في الملف عدد05/10/2020الصادر بتاریخ 108في الأداء بمقتضى الحكم عدد 
معلوم ان جمیع الدیون المتخلذة بذمة الشركة المتوقفة عن الدفع و الخاضعة للتسویة القضائیة لا یمكن و أنبالدار البیضاء

أن تاریخ التوقف عن الدفع وبها في مواجهة هذه الأخیرة و انما تخضع لمسطرة التصریح بالدیون لدى السندیك المعین المطالبة
كما من مدونة التجارة و680یمكن أن یمتد حتى الى ما قبل فتح مسطرة التسویة القضائیة حتى ما یستشف من مقتضیات المادة 

أن 02/782-709/777في ملف عدد 26/11/2002الصادر بتاریخ 1283ریة رقم جاء في قرار المحكمة الاستئناف التجا
ع وبالتالي .ل.من ق1150كل الأسباب التي یترتب علیها بطلان الالتزام الأصلي أو انتقاؤه یترتب علیها انتهاء الكفالة الفصل 

ع على الكفیل إلا بعد انتهاء الفترة الانتقالیة المتراوحة فإن الشركة المدینة إذا كانت علیها هذه المسطرة فإنه لا یجوز للدائن الرجو 
أن الالتزام المذكور قد نشأ بتاریخ وما بین تاریخ فتح المسطرة إلى غایة الحكم المحدد المخطط الاستمراریة أو التفویت أو الصفة

یلزم ان یتم التصریح بالدین المذكور لدي أي عندما كانت الشركة المكفولة متوقفة عن سداد دیونها و الحالة هاته 21/01/2020
أنهمن حیث وجوب الرجوع على المدین الأصلي اولا و سندیك التسویة القضائیة لا المطالبة به بتنفیذ الضمانة عند اول طلب

ى مطالبتها بسداد بالرجوع الى الملف فاننا نجده خالیا من أي وثائق تفید سلوك مسطرة الأداء في مواجهة الشركة المكفولة ، او حت
كان على المدعیة أن ترجع أولا على صاحبة الالتزام الأصلي التي هي شركة دوفانیك إذالدین المتنازع حوله و لو بمجرد انذار

لتطالبها بالدین المتخلذ بذمتها قبل أن تلجأ مباشرة المسطرة الحالیة ضد البنك الكفیل و الحالة هاته فانه یتعین الحكم بعدم قبول 
فیما یخص توجیه الدعوى ضد غیر صفة أن المدعیة ابرمت عقد الضمان عند أول طلب مع و الطلب الحالي لكونه سابق لأوانه 
وأن الشركة المكفولة فتحت في حقها مسطرة التسویة القضائیة بتاریخ21/01/2020شركة دوفانیك كان ذلك بتاریخ

به الى القاضي المنتدب الذي یحق له أن یطالبها بالتصریح بمبلغ الدین أي أن المدعي كان علیه أن یتوجه یطل05/10/2020
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احتیاطیاالتصریح برفض الدعوى و تحمیل المدعي الصائرو التصریح بعدم قبول الدعوى ، لذلك یلتمس كدائنة ولیس إلى الكفیل 
د الضمانة عند أول طلب المؤرخ في و احتیاطیا جدا ابداء المدعى علیه موافقتها على تفعیل بنو تحمیل المدعي الصائرو

.بعد استنفاذ الاجراء الصحیح أمام السید القاضي المنتدب المفتوحة أمامه مسطرة التسویة القضائیة 21/01/2020

بخصوص الدفع المتعلق بأن الكفالة أنه جاء فیها 01/04/2021بمذكرة تعقیب بجلسة المدعیةو بناء على إدلاء نائب 
ذهب المدعى علیه إلى أن الكفالة هي من العقود التبعیة التي تنشئ التزاما تبعیا و التي ترتبط ارتباطا وثیقا بوجود نأالتزام تبعی

الصادر بتاریخ 1332الالتزام الأصلي، بانیا طرحه على ما استشفه من قرار محكمة الاستئناف التجاریة بفاس رقم 
وقائع صدور القرار المذكور مغایرة النازلة الحال، ناهیك أن الدین المتخلد والحال أن100/2007في الملف رقم 26/11/2008

اعتبارا لكون الكفالة البنكیة عقد ملزم لجانب واحد واعتبارا لقیامها ولازال قائما و لم ینقض**********بذمة شركة دوفانیك 
وجب الكفالة البنكیة عدد على الاعتبار الشخصي، فإنه على هذا الأساس انصب تعهد المدعى علیه بم

780602051000141548REF درهم عند أول مطالبة 250.000.00بالأداء عوضا عن الشركة المكفولة في حدود مبلغ
في 29/06/2006الصادر بتاریخ 1071إنه طبقا لقرار محكمة الاستئناف التجاریة بفاس عدد و وبدون أي تجزيء أو مناقشة

العقد یصبح قائما وقد الكفالة التزام شخصي للدائن بأداء ما التزم به المدین إذا لم یؤد هذا الأخیرفإن ع06/297الملف عدد 
وبالتالي یتضح للمحكمة عدم ارتكاز ما أثیر بهذا الخصوص " بمجرد قبول الكفیل كفالته لمدین الدائن وقبول هذا الأخیر بالكفالة

عا بقرار محكمة الاستئناف التجاریة بفاس المستدل به لعدم انطباقه على نازلة على اساس، مما یتعین رده جملة وتفصیلا مستتب
بخصوص الدفع المتعلق بكون الشركة المكفولة خاضعة لمسطرة التسویة القضائیة حیث من الواضح أن المدعى علیه والحال

داء ما التزم به بمقتضى الكفالة البنكیة عدد یحاول المناورة قصد التملص من أداء ما التزم بهأن الدعوى الحالیة موجهة ضده بأ
780602051000141548REF في حدود مبلغ**********التي تعهد من خلالها بالأداء عوضا عن شركة دوفانیك

درهم عند أول مطالبة وبدون أي تجزيء أو مناقشة وحیث إنه طبقا لقرار محكمة الاستئناف التجاریة بفاس عدد 250.000.00
السالف الذكر فإن عقد الكفالة التزام شخصي للدائن بأداء ما التزم به المدین إذا لم یؤد هذا الأخیر و إن المدعى علیه له 1071

ء ما التزم به بمقتضى الكفالة موضوع الدعوى وبالتالي فإنه لا یسعفه التمسك الحق في الرجوع على مكفوله في حالة أدا
- 02/ 782في الملف عدد 26/11/2002الصادر بتاریخ 1283من مدونة التجارة وكذا القرار رقم 680بمقتضیات المادة 

معه رد كل ما أثیر بهذا الخصوص للعلل لعدم انطباقهما على نازلة الحال وكذا لعدم وجود موجباتهما، مما یتعین 709/ 777
ذهب المدعى علیه إلى أنه لا وجود لوثائق مثبتة أنبخصوص الدفع المتعلق بوجوب الرجوع على المدین الأصلي أولاوالمذكورة

المكفولة قد لسلوك مسطرة الأداء في مواجهة الشركة المكفولة أولا قبل مطالبته بالأداء، والحال أنه نسي أو تناسي بأن الشركة
بمجرد علمها بذلك بادرت إلى مطالبته بأداء قیمة الكفالة في حدود مبلغ المدعیةفتحت في حقها مسطرة التسویة القضائیة، وأن 

إلا أنه لم یستجب حسب الثابت من نسخة طبق الأصل من طلب الأداء 11/25/2020درهم، توصل به بتاریخ 250.000.00
إلا 30/11/2020بالمقال الافتتاحي كما بادرت إلى بعث إنذار بالأداء توصل به بتاریخ 2فق رقم المذیل بتوصله موضوع المر 

بالمقال 3لتأشیرته موضوع المرفق رقم خة طبق الأصل من الإنذار الحامل أنه لم یجد آذانا صاغیة حسب الثابت من نس
إنالكفالة عقد بمقتضاه یلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدین، من قانون الالتزامات والعقود ف1117طبقا للفصل و أنهالافتتاحي

بالرجوع إلى الكفالة البنكیة، فسیتضح للمحكمة بان المدعي علیه البنك المغربي أنهإذا لم یؤده هذا الأخیر نفسه و
ود مبلغكضامن في حدللمدعیةم في شخص ممثله القانوني، قد أشهد على نفسه وتعهد بأن یؤدي.ش**********
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إن المدعى علیه ودرهم عند أول مطالبة كما عبر عن تنازله الصریح عن أیة مناقشة أو تجزییء للمبلغ المذكور250.000.00
ان تصرف المدعى علیه قد ألحق بالعارضة ضررا كبیرا وأفرغ وات البنكیة من محتواها، وهو تصرف یؤدي إلى ولم ینفذ التزامه

فإنه المدعیةوابیة موقف بصإن المدعى علیه في ظل المعطیات السالفة الذكر ورغم علمهوالتجاریةعدم استقرار المعاملات 
یحاول یائسا التنصل من المسؤولیة بمجرد اقوال وتأویلات وهو الأمر الذي ستتصدى له المحكمة برد كل ما أثیر حوله لعدم 

غیر ذي صفة حیث ذهب المدعى علیه إلى أنه كان على بخصوص الدفع المتعلق برفع الدعوى ضد و ارتكازه على أساس
أن توجه طلبها إلى القاضي المنتدب الذي یحق له ان یطالبها بالتصریح بمبلغ الدین كدائنة ولیس إلى الكفیل والحال أن المدعیة

من قانون الالتزامات 1117المدعى علیه لم یدل بما یفید تعرض المكفول على الكفالة البنكیة وحیث طبقا لمقتضیات الفصل 
والعقود والمعزز بقرار محكمة الاستئناف التجاریة بفاس السالف الذكر واعتبارا لكون المدعى علیه التزم بالأداء عند أول مطالبة 

، وبدون أي تجزیء أو مناقشة فإنه والحالة هاته تبقى الدفوع المثارة من طرف المدعى علیه غیر مؤسسة قانونا مما یتعین ردها
بما سطر في مقالها الافتتاحي جملة المدعیةالحكم بتمتیع ورد دفوع المدعى علیه لعدم ارتكازها على أساسلذلك تلتمس

.وتفصیلا

جاء فیها أن المدعیة استندت في مناقشتها 15/04/2021بجلسة جوابیةبمذكرة المدعى علیهو بناء على إدلاء نائب 
الصادر 1070أن قدمها في الجلسة السابقة على قرار المحكمة الاستئناف التجاریة بفاس عدد للمدعى علیهللدفوع التي سبق 

لكن حیث إن القرار المذكور تطرق لموضوع الكفالة بمفهومها العام وتعریفها 297/06في الملف عدد 29/06/2006بتاریخ
ذلك أن موضوع فالة ولا یفید في نازلة الحال في شيءالمعروف قانونیا والذي یمكن أن ینطبق على عدة نوازل تخص موضوع الك

إن شركة دوفانیك و حکم فتح المسطرةالملف الحالي یتعلق بشركة مدینة في إطار التسویة القضائیة وبدین نشأ قبل صدور
توجیه وان المدعیة قامت ب05/10/2020قد صدر بشأنها حكم من أجل فتح مسطرة التسویة القضائیة بتاریخ **********

أي مباشرة بعد علمها بفتح مسطرة التسویة 30/11/2020والثاني بتاریخ 25/11/2020الأول بتاریخ للمدعى علیهإنذارین 
القضائیة للشركة المدینة لكن حیث أن المدعیة كان لها أن تتوجه للسندیك من أجل التصریح بدینها اتجاه شركة دوفانیكوفي هذا 

یوجه كل الدائنین الذین یعود دینهم إلى ما قبل " من مدونة التجارة على أنه 719الأولى من المادة الصدد نصت مقتضیات الفقرة 
وكذا الفقرة السابعة من نفس المادة والتي تشیر إلى "صدور الحكم بفتح المسطرة باستثناء الأجراء، تصریحهم بدیونهم إلى السندیك 

أن الفقرتین المذكورتین تحثان على ضرورة تصریح الدائنین و"سطة وكیل من اختیارهیمكن للدائن یقوم بالتصریح بنفسه أو بوا"أنه 
الذین نشأت دیونهم قبل صدور الحكم القضائي بفتح المسطرة القضائیة المعالجة ولو كانت دیونهم موضوع دعوی جاریة أو كان 

من مدونة التجارة على 720تنص مقتضیات المادة كماالدین مثقلا بضمان كالكفالة مثلا وذلك ما ینطبق تماما على نازلة الحال
أنه یجب تقدیم التصریح بالدیون داخل أجل شهرین ابتداء من تاریخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ أو التسویة أو 

مد عادل بنزاكور بتوجیه رسالة إلى السندیك السید مح04/01/2021بتاریخ مدعیةلالتصفیة القضائیة وفي هذا الإطار قامت ا
درهم 250.000.00الاستفساره عما إذا كانت المدعیة قد صرحت بدینها لدیه وعن مدى إمكانیة إعمال الكفالة بخصوص مبلغ 

أنه من واجب المدعیة الإدلاء بما یفید التصریح بدینها لدى السندیك وهو الشيء الذي لم تلتزم به وولكنها لم تتوصل بأي رد 
تنص وذلك ما 723حیث أن الفقرة الأخیرة من المادة . ین معه رد طلبها لانعدام استناده على أساس قانوني سلیمالمدعیة مما یتع

في الملف رقم 05/03/2002بتاریخ 561یستشف من قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد 
ل یتطلب أن یكون الدین لم یتعرض للسقوط بسبب عدم احترام مسطرة ستنتج مما سبق أن رجوع الدائن على الكفین83/6/2001
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الرئیسي یؤدي إلى التصریح بالدیون داخل الآجال القانونیة والا سیفقد الدائن الحق في الرجوع على الكفیل لأن انقضاء الالتزام
تحمیل المدعى علیه و بعدم قبول الدعوىأساسا التصریح، لذلك تلتمس ع.ل.من ق1150بالتبعیة طبقا للمادة ةانقضاء الكفال

.تحمیل المدعى علیه الصائرواحتیاطیا التصریح برفض الدعوى والصائر

و جاء في **********شركة ه تصدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفوبعد إستیفاء الإجراءات المسطریة
فاسد ویتناقض مع القانون والمنطق على حد ا، بعد عرض موجز للوقائع، ان تعلیل  الحكم المستأنف أسباب استئنافه

بأن العارضة سبق لها أن حصلت على ضمانة بنكیة من الرجوع إلى وثائق الملف ستلاحظ المحكمةانه بسواء، ذلك 
تحت عدد م في شخص ممثله القانوني، .ش**********المستأنف علیه البنك المغربي 

REF780602051000141548تعهد من خلالها بالأداء عوضا عن شركة ذو فانیك المذكورة في حدود مبلغ ،
**********وأن شركة او مناقشة ، ءضة عند أول مطالبة وبدون أي تجزیلفائدة العار درهم 250.000.00

الصادر 108الحكم عدد المذكورة أعلاه قد فتحت في مواجهتها مسطرة التسویة القضائیة بمقتضى
عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء المنشور بالجریدة 109/8301/2020في الملف عدد 2020/10/05بتاریخ

وأن العارضة بمجرد توصلها بإشعار السندیك السید عادل بنزاكور ، 2020نوفمبر 25بتاریخ 5639الرسمیة رقم 
وأن ، أي داخل الآجال القانونیة 2020/12/18بدینها بین یدیه بتاریخبادرت إلى التصریح 25/11/2020بتاریخ

العارضة على إثر ذلك، طلبت من المستأنف علیه تنفیذ ما التزم به بمقتضى الضمانة المذكورة أعلاه بأدائه مبلغ
ضة أمام إن العار ، وإلا أنه لم یستجب2020/11/25درهم المشار إلیه أعلاه، توصل به بتاریخ 250.000.00

إلا أن الإنذار لم یجد 2020/11/30هذا الوضع بادرت إلى بعث إنذار بالأداء إلى المستأنف علیه توصل به بتاریخ
وأن المستأنف علیه بعد توصله بالدعوى الحالیة لم یقدم للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف أيه، آذانا صاغیة لدی

لواضح من خلال ما صرح به في إحدى مذكراته الجوابیة حسبما جواب شاف سوى التمسك بمجرد أقوال وهو الأمر ا
إنه بالرجوع إلى الضمانة البنكیة المذكورة ستلاحظ المحكمة بأن المستأنف علیه ، و جاء في وقائع الحكم المذكور 

م في شخص ممثله القانوني التزم كضامن بالأداء عند أول مطالبة وبدون أي .ش**********البنك المغربي 
خطاب الضمان لقیامأن ضمان السیولة عند أول مطالبة وبدون أي اعتراض هما الشرطان الأساسیان، و وتراضاع

99/369في الملف عدد231تحت عدد 31/01/2001طبقا لما قضت به محكمة النقض في قرارها الصادر بتاریخ 
المستأنف علیه ملزم بأداء ما التزم إن، و وما یلیها238ص 60و 59منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 

إن المستأنف علیه لم ینفذ التزامه، ضاربا عرض الحائط قاعدة  من التزم بشيء ، وع.ل.من ق230به طبقا للفصل 
عند هذا الحد لم تقف، وانهاإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه لم تأخذ بعین الاعتبار ما سطر أعلاه، والزمه

من مدونة التجارة التي بالاطلاع علیها سیتضح بأنها لا علاقة لها 654د الاستناد على المادة بل ذهبت إلى ح
بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي وموضوعا قبول الاستئناف ه،  ملتمسة  شكلا بموضوع النزاع ولا تنطبق علی
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وع الضمانة وذلك بأدائه لفائدة العارضة بتنفیذ التزامه موض**********على المستأنف علیه البنك المغربي الحكم
درهم000.0040الحكم علیه بتعویض عن التماطل تحدده العارضة بكل اعتدال في مبلغو درهم250.000.00مبلغ

تحمیل المستأنف علیه كافة والحكم بالفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى غایة یوم التنفیذوه بالملفتلوجود موجبا
.الصوائر

:جاء فیها 11/10/2021مذكرة جوابیة  المدلى بها من طرف المستانف علیه بواسطة نائبیه  بجلسة الوبناء على  

:فیما یخص  الدفع بكون  الكفالة  التزام تبعي

یقا وجب التأكید بدایة على أن عقد الكفالة یعد من العقود التبعیة التي تنشأ التزاما تبعیا والتي ترتبط ارتباطا وثانه
أن هذه ، و من ق ل ع 1117بوجود الالتزام الأصلي إذ یتبعه في مدته ومحتواه اوآثاره عملا بمقتضیات الفصل 

في ملف 2008/11/26الصادر بتاریخ1332القاعدة القانونیة تم تعزیزها باجتهاد قضائي مستشف من القرار رقم 
.عن محكمة الاستئناف التجاریة بفاس100/2007

:وت خضوع الشركة المكفولة لمسطرة التسویة القضائیةفیما یخص ثب

بالرجوع للمقال الاستئنافي لیتبین بأن المستأنفة تقر إقرار قضائیا بأن شركة دوفانیك فتحت في حقها مسطرة التسویة انه
في الملف 2020/10/05الصادر بتاریخ108القضائیة كونها تعاني من صعوبات في الأداء بمقتضى الحكم عدد 

إنه من المعلوم أن جمیع الدیون المتخلذة بذمة ، وعن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء109/8301/2020عدد 
مواجهة هذه الأخیرة وإنما تخضع الشركة المتوقفة عن الدفع والخاضعة للتسویة القضائیة لا یمكن المطالبة بها في

أن تاریخ التوقف عن الدفع یمكن أن یمتد حتى الى ما قبل فتح و، لمسطرة التصریح بالدیون لدى السندیك المعین
ان الالتزام المذكور قد ، و من مدونة التجارة 680ما یستشف من مقتضیات المادة حسبمسطرة التسویة القضائیة 

ن یتم والحالة هاته یلزم ا، أي عندما كانت الشركة المكفولة متوقفة عن سداد دیونها21/01/2020نشأ بتاریخ
التصریح بالدین المذكور لدى سندیك التسویة القضائیة لا المطالبة به بتنفیذ الضمانة عند أول طلب وفي هذا الصدد 

من مدونة التجارة على أنه  یوجه كل الدائنین الذین یعود دینهم إلى ما 719نصت مقتضیات الفقرة الأولى من المادة 
وكذا الفقرة السابعة من نفس المادة ، الأجراء، تصریحهم بدیونهم إلى السندیك قبل صدور الحكم بفتح المسطرة باستثناء 

أن الفقرتین المذكورتین ، ویقوم بالتصریح بنفسه أو بواسطة وكیل من اختیارهوأنوالتي تشیر إلى أنه یمكن للدائن
المسطرة القضائیة المعالجة تحثان على ضرورة تصریح الدائنین الذین نشأت دیونهم قبل صدور الحكم القضائي بفتح

ولو كانت دیونهم موضوع دعوى جاریة أو كان الدین مثقلا بضمان كالكفالة مثلا وذلك ما ینطبق تماما على نازلة 
من مدونة التجارة على أنه لا یجب تقدیم التصریح بالدیون داخل أجل شهرین 720تنص مقتضیات المادة ، والحال

وفي هذا الإطار قامت ، وانه القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ أو التسویة أو التصفیة القضائیةابتداء من تاریخ نشر الحكم 
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بتوجیه رسالة إلى السندیك السید محمد عادل بنزاكور لاستفساره عما إذا كانت المدعیة 2021/01/04بتاریخالعارضة
درهم ولكنها لم تتوصل بأي رد 250.000,00قد صرحت بدینها لدیه وعن مدى إمكانیة إعمال الكفالة بخصوص مبلغ

وذلك ما یستشف من قرار صادر عن محكمة من مدونة التجارة  723الفقرة الأخیرة من المادة ، واكدت ذلك 
یتبین ، مما2001/6/83في الملف رقم05/03/2002بتاریخ 561الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد 

مما سبق أن رجوع الدائن على الكفیل یتطلب أن یكون الدین لم یتعرض للسقوط بسبب عدم احترام مسطرة التصریح 
بالدیون داخل الآجال القانونیة وإلا سیفقد الدائن الحق في الرجوع على الكفیل لأن انقضاء الالتزام الرئیسي یؤدي إلى 

.ع.ل.من ق1150انقضاء الكفالة بالتبعیة طبقا للمادة 

:من مدونة التجارة687فیما یخص الدفع بوقف الدعاوى الجاریة عملا بمقتضیات المادة -

بالرجوع للمقال الاستئنافي لیتبین بأن المستأنفة تقر إقرارا قضائیا بأن الشركة المكفولة خضعت لمسطرة التسویة وانه
109/8301/2020في الملف عدد 05/10/2020بتاریخ108القضائیة كما هو ثابت من خلال الحكم عدد 

أن الثابت من خلال وثائق الملف الحالي كذلك أن تاریخ رفع الدعوى الحالیة أمام المحكمة تم ، و
أي بتاریخ لاحق على تاریخ الحكم بفتح مسطرة التسویة القضائیة في مواجهة المكفولة شركة ذو 2021/02/15بتاریخ

على توقف الدعاوى من مدونة التجارة التي تنص687الحالي مخالف لمقتضیات المادة فانیك وهو ما یجعل الطلب 
، ملتمسا اساسا باسناد النظر  واحتیاطیا  الحكم بتأیید  الحكم الجاریة إلى أن یقوم الدائن المدعي بالتصریح بدینه

.المستأنف مع تبني تعلیلاته 

الفي بالملف مذكرة تعقیبیة للأستاذة 01/11/2021بعدة  جلسات  كانت اخرها  جلسة وبناء على ادراج  الملف
خدیجة دغى  وحضرت  الأستاذة  العدلوي عن  الأستاذ الحلو  تسلمت  نسخة  من المذكرة  المدلى بها  وأكدت  ما 

.22/10/2021سبق  فتقرر  حجز  الملف للمداولة  قصد النطق بالقرار  بجلسة 

لالتعلی

.حیث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها  المبسوطة أعلاه

من مدونة التجارة  والتي طبقتها  محكمة أول درجة  وعن غیر صواب  والتي نسخت  654وحیث ان المادة 
من نفس القانون  تتعلق  بالدعاوى  الجاریة  المرفوعة  ضد المدین  المفتوح  في حقه  687وحلت محلها  المادة  

والذي یستهدف  من مدونة  التجارة 686طرة،  كما ان وقف  المتابعات  الفردیة  المنصوص علیها  في المادة المس
الدعاوى الرامیة  إلى اداء  مبلغ  من المال  وفسخ العقود  لعدم  اداء مبلغ  من المال  وكذا اجراءات  التنفیذ  هو 

كالكفیل  او  الضامن  او الملتزم  نیابة  عن المدین  فید  منه الغیر مقرر لفائدة  المدین  الخاضع  للمسطرة،  ولا یست
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بأیة  صفة اخرى،  وأن الحكم  المستأنف الذي  قضى برفض  الطاعنة  یكون  قد أساء تطبیق  المقتضیات أعلاه  
.ولم یجعل  لقضائه  أي اساس  قانوني  الأمر الذي یستلزم  الغائه

لملف  التي كانت  معروضة  امام قضاء  الموضوع  أن الدعوى  قدمت  على وحیث ان الثابت  من وثائق  ا
في الوثیقة  المعنونة ضمانة  عند أول  طلب بعقد الكفالة اذ ورد لاأساس  ان الأمر یتعلق  بخطاب الضمان

)garanté à premiere demande ( في حدود المبلغ  أن البنك  المستأنف علیه یلتزم  بالأداء عند أول  طلب
ومؤدى ذلك  ان الأمر  یتعلق بخطاب  الضمان  الذي یجعل  الكفیل  مدینا  اصلیا "  المكفول  وبدون أي اعتراض 

بدین  مستقل  عن أیة علاقة  اخرى بحیث  لا یجوز له  الإمتناع  عن الأداء  لأي سبب  كان سواء  یرجع  لعلاقة  
، ولهذا  فان خطاب  الضمان  یعد من  أو لعلاقة  هذا الأخیر  بالبنك الكفیل المدین الأصلي  بالدائن  المستفید

وضمان  عدم الإعتراض  على الضمانات  البنكیة  المستقلة  التي توفر  للمستفید ضمان  السیولة  عند  أو طلب  
لة  والتي تتعارض  مع  خطاب الأداء لأي سبب كان ، وبذلك  فانه لا مجال  للدفع  بالمقتضیات المنظمة  لعقد الكفا

الضمان، وأنه  واعتبارا  ان المدینة  الأصلیة  قد فتحت  في حقها  المسطرة ، فان  الطاعنة  قد أدلت  بما یفید  
تصریحها  بدینها ولم یصدر  أي  مقرر  بسقوط  دینها،  ویبقى من حقها  مطالبة  المستأنف علیه  بالأداء دون  ان 

الحق  بالتمسك  ببعض  مقتضیات  الكتاب  الخامس  المقررة  حصریا  لفائدة  المدین  الخاضع یكون  لهذا الأخیر 
كوقف المتابعات  الفردیة  خلال فترة  الملاحظة  وذلك بالنظر  للطبیعة  الخاصة  لخطاب  الضمان، للمسطرة 

من ق ل ع  الذي یعتبر  العقد 230وبذلك  فان  المستأنف علیه یبقى  ملزم باداء  ما التزم  به طبقا  للفصل  
أن كل  تعهد  یجب تنفیذه  بحسن نیة  ویلزم  " من نفس القانون  الذي یقرر 231شریعة  المتعاقدین  وكذا الفصل  

المتعهد بأداء  كل  ما یقرره  العرف على اعتبار  ان هذه الضمانات  البنكیة المستقلة  نشأت عن  الأعراف  مما 
.درهم250000,00بأدائه لفائدة  الطاعنة  مبلغ على المستأنف علیه یتعین  الحكم 

وحیث ان  المستأنف علیها  لم تبادر  الى تنفیذ  ما إلتزمت  به رغم توصلها  بانذار  بهذا  الشأن  مما یكون  
له في حدود مبلغ ثابت  في حقها  ویبقى  طلب  التعویض  عن التماطل  مبررا ویتعین  الإستجابةالتماطل 

.درهم10000,00

.وحیث یتعین  تحمیل  المستأنف علیها  الصائر
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

الاستئنافبقبول:في الشكــل

على المستأنف علیها جدیدمنالحكموبهقضىفیماالمستانفالحكمالغاءوباعتباره:الموضوعفي
ودرهم10000,00قدرهالتماطلعنتعویضودرهم250000,00مبلغالطاعنةلفائدةئهابادا

الصائرعلیهاالمستانفتحمیل

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/12/06بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ومقررا رئیسا 
مستشارا 
مستشارا 
كاتبة الضبطالسیدةبمساعدة

:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي 

**********-بین 
شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني

:   مقرها الاجتماعي 
.      عبد الواحد بن مسعود      المحامي بهیأة الرباط : ینوب عنه الأستاذ 

كمال البیض -
: عنوانه 

ینوب عنه  الأستاذ  أحمد اهیري المحامي  بهیئة  الرباط
.بوصفهما مستأنفین من جهة 

علي بن علي **********ورثة المرحوم -:وبین
وكریـــاء **********: لهـــویبي لطیفـــة بنـــت الحـــاج أصـــالة عـــن نفســـها ونیابـــة عـــن أبنائهـــا القاصـــرین : أرملتـــه : وهـــم 

.حمزة **********
:  عنوانهم 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5864: رقمقرار
2021/12/06: بتاریخ

2020/8220/3360: ملف رقم
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المحامي بهیئة  أكادیرینوب عنهم  الأستاذ الطیب  نانا  البحماني
دواز رقیة بنت لحسین -

الجرف بوزوكار انزكان أیت ملول 688زنقة 210الرقم : عنوانها 
بوصفه مستأنف علیهم من جهة أخرى

ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المعلى مقال الاستئناف بناء

08/11/2021جلسةلواستدعاء الطرفین 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.المسطرة المدنیة

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء مؤدى حیث تقدم المستأنف القرض الفلاحي بواسطة دفاعه بمقال لدى محكمة 
یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 08/10/2020عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

والقاضي في الطلب الأصلي في .522/8201/2019في الملف التجاري عدد 908تحت عدد 12/03/2020
بأداء المدعى علیه القرض الفلاحي للمغرب في شخص ممثله القانوني لفائدة : الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع 

، وبأدائه لفائدتهم تعویضا قدره )درهم700000,00(المدعین نصیبهم الشرعي حسب الفریضة الشرعیة من مبلغ 
لصائر ورفض الباقي  ، مع الحكم بالفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى تاریخ الأداء، وبتحمیله ا)درهم70.000,00(

.برفضه وتحمیل رافعه الصائر : قبول الطلب وفي الموضوع :  في الشكل : وفي الطلب المضاد

یستأنف  بمقتضاه  نفس الحكم  المشار  الى 15/10/2020وحیث تقدم  السید كمال  البیض  باستئناف  بتاریخ  
.مراجعه  ومنطوقه اعلاه

.5/4/2021بمقتضى  القرار  التمهیدي  الصادر  بتاریخ ئنافین وحیث انه  سبق البت  بقبول  الإست

وفي الموضــوع

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعین تقدموا بمقال لدى المحكمة التجاریة بالرباط عرضوا فیه أن 
علي قد فتح حسابا بنكیا لدى وكالة القرض الفلاحي لمغربي و المسماة **********ان مورثهم المسمى قید حیاته 

و انه 85234023176010126356255تحت عدد 22للامیمونة الكائنة بمولاي بوسلهام تجزئة الحبوس رقم 
لغ المودعة عمدوا إلى القیام بالإجراءات الكفیلة بتصفیة تركة و من ضمنها المبا28/3/2015بعد وفاة مورثهم بتاریخ 

بحسابه البنكي المذكور ، تفاجئوا بعد الاطلاع على الكشوف الحسابیة المسلمة لهم من المؤسسة  البنكیة أن عملیتین 
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درهم عن طریق شیك شباك تحت عدد 200.000,00بمبلغ 26/3/2015أنجزتا في هذا الحساب ، الأولى بتاریخ 
0014175درهم عن طریق شیك شباك تحت عدد 500.000,00بمبلغ 27/3/2015و الثانیة بتاریخ  0014154

و أن كشف الحساب المذكور ضمن فیه ان شیكي الشباك المسحوبین تم سحبهما من طرفه شخصیا أي مورثهم إذ 
و ان مورثهم قد الم به مرض عضال لم ینفع معه علاج استدعى إدخاله بصفة مستعجلة ) MOI/MEME(وردت عبارة 

حیث مكث فیها " بمصحة تغزوت"إلى إحدى المستشفیات المتواجدة بمدینة انزكان و یتعلق الأمر 26/03/2015بتاریخ 
على السادسة و 28/3/2015إلى أن وافته المنیة بتاریخ 2015من شهر مارس 26/27/28هناك على التوالي أیام 

28/8/2015الوفاة المؤرخة في و شهادة 24/4/2015أربعون دقیقة حسب الثابت من شهادة الاستشفاء المؤرخة في 
الصادرتین عن مصحة تغزوت  انه لا یتصور إجراء عملیات سحب بحساب مورثهم عن طریق شیكات الشباك بصفة 

و الحال انه بذلك التاریخ حبیس 2015مارس 26/27/28شخصیة في التواریخ المضمنة بكشف الحساب البنكي أي 
تمسون الحكم بتحمیل المدعى علیه كامل المسؤولیة في تبدید الودیعة المودعة المستشفى بین الحیاة و الموت  لأجله یل

درهم و الحكم علیه بتسلیمهم نصیبهم الشرعي من الودیعة المذكورة و المحددة 700.000,00بحساب مورثهم و قدرها 
بي أصالة عن نفسها درهم حسب منابهم الشرعي بمقتضى الفریضة وهي بالنسبة لأرملته  لهوی700.000,00في مبلغ 

درهم و 247.916,61زكریا مبلغ **********درهم و نیابة عن أبنائها القاصرین للأول 87.499,98مبلغ 
إلى 26/3/2015درهم مع شمول الحكم بالفوائد القانونیة من تاریخ 100.000,00مبلغ **********للثاني حمزة 

تحمیل المدعى علیه الصائر مع كل ما یترتب عن ذلك قانونا تاریخ التنفیذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و

و بناء على مذكرة جوابیة مع إدخال الغیر في الدعوى المدلى بھا من طرف القرض الفلاحي المغربي بتاریخ 

علي كان قید حیاتھ زبون الصندوق **********بواسطة نائبھ و التي یعرض من خلالھا ان السید 02/04/2019

علي قید **********قام السید 25/3/2015لمولاي بوسلھام التابع للقرض الفلاحي للمغرب و انھ بتاریخ المحلي

حیاتھ بتوقیع شیكین شباك بھدف تمكین السید البیض كمال من سحب مبالغ مالیة من الحساب الشخصي للھالك مع 

تقدم السید 26/3/2015بوسلھام و بتاریخ الإشارة ان السید البیض كمال ھو أیضا زبون الصندوق المحلي بمولاي

علي في حدود مبلغ **********البیض كمال الى مصالح الوكالة حاملا لشیك الشباك الموقع من طرف الزبون 

درھم و انھ و نظرا لعنصر الثقة المكتسب بین البنك و بین الزبونین فقد استجابت الوكالة لطلب السید 200.000.00

تقدم السید كمال البیض مرة أخرى الى وكالتھ مصحوبا بشیك شباك ثاني موقع من 27/3/2015یخ البیض كمال و بتار

درھم حیث تم القیام بإنجاز العملیة المطلوبة و انھ 500.000,00علي و الحامل لمبلغ **********طرف الزبون 

الحكم بإخراجھ : یتین المذكورتین ملتمسا أي بعد القیام بالعمل28/3/2015علي بتاریخ **********تفاجئ بوفاة السید 

700.000,00علي مبلغ **********ن الدعوى و الحكم على السید كمال البیض بأدائھ لذوي الحقوق ورثة المرحوم 

درھم تعویضا عن الضرر الذي لحق 70.000,00درھم  بدلا من القرض الفلاحي للمغرب و الحكم بأداء مبلغ 

بالقرض الفلاحي و المصاریف التي أنفقتھا لمواجھة ما قام بھ المدخل في الدعوى و الحكم على المدخل في الدعوى 

حدید مدة الإكراه البدني في أقصى ما ینص علیھ القانون و بأدائھ جمیع بالنفاذ المعجل رغم جمیع طرق الطعن و بت
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درھم المجمد 700.000,00الإذن للقرض الفلاحي للمغرب في إیداع مبلغ : المصاریف القضائیة و بصفة احتیاطیة 

ا النزاع بصفة بحساب السید كمال البیض  موضوع العملیتین المتنازع فیھما بصندوق المحكمة إلى غایة الفصل في ھذ

نھائیة ملتمسا نظرا لغموض ھذه النازلة  و لبعض الوقائع التي تعمد المدعون إخفائھا إجراء بحث بحضور الأطراف و 

.نوابھم و حفظ حقھم في تقدیم المستنتجات بعد البحث 

تاریخ و بناء على المذكرة المدلى بھا من طرف المدخل في الدعوى السید كمال البیاض بواسطة نائبھ ب

و الذي جاء فیھا  انھ فعلا قد توصل من ارملة المرحوم السیدة لطیفة لوھیبي عن نفسھا و نیابة عن 18/06/2019

ابنیھا زكریاء و حمزة و كذا أمھ السیدة دراز رقیة بابرائین تشھدان فیھما على حصول تصفیة الشركة التي كانت بین 

درھم في إطار 327.500,00درھم و 497.500,00منھ بمبلغ العارض و مورثھم و أنھما توصلتا على التوالي

و ھي التصفیة التي حضر السید احمد العیسي تفاصیلھا و كذا **********مخارجة عدلیة لتركة المرحوم السید علي 

د و السید مصطفى حبلات و السید تجاني الضاوي و السید صالح ابلوش و السی**********كل من اخ الھالك الحسین 

محمد ادبلقاس وان سحبھ للمبالغ موضوع النزاع كان بأمر من المرحوم موقع علیھ و ان ھذه العملیة كانت باتفاق مع 

أخ الھالك كان شاھدا على تسلیم أخیھ قید حیاتھ **********المرحوم و مستخدمي الوكالة البنكیة كما ان السید احمد 

یكات الادیة كما العادة باعتباره قد استنفد جمیع الشیكات التي كانت للعارض شیكي الشباك بعد تعذر تمكینھ من الش

أي یوم واحد قبل تقدیم شیكي الشباك 25/3/2015بدفتر شیكاتھ قبل سفرھما الى اكادیر لتلقي العلاج و ذلك بتاریخ 

ام اتجاه المدعین و موضوع النزاع لاستخلاص وانھ تبعا لكل ما ذكر أعلاه فان ذمة العارض خالیة من أي حق او التز

بالأحرى المدعى علیھ بنك القرض الفلاحي للمغرب وان البنك القرض الفلاحي للمغرب على خلفیة ھذا النزاع و في 

درھم من 700.000,00محاولة منھ التملص من الخطأ المھني لمستخدمیھ عمل ضدا على القانون على تجمید مبلغ 

و المفتوح لدى وكالة للامیمونة بمدینة بوسلھام منذ شھر 023400980610108الحساب الخاص للعارض تحت عدد 

مما تسبب لھ بأضرار جسیمة و عجز في سداد مجموعة من الدیون المتراكمة  وان تجمید ھذه المبالغ لم 2018غشت 

القرض یكن لھ أساس من القانون و لم یكن بناء على أمر المحكمة و اكتسى نوعا من العدالة الخاصة لعب فیھ بنك

الفلاحي دور الخصم و الحكم و قد تقدم العارض امام السید رئیس المحكمة في إطار المسطرة الاستعجالي بمقال التمس 

درھم من أموالھ المودعة لدى ھذه الوكالة مع احتفاظھ بحقھ في اللجوء 700.000,0فیھ رفع ھذا التجمید  على مبلغ  

التمس الحكم بتعویض لفائدة المدعین متى تبث الخطأ المھني للمدعى علیھ الى قضاء الموضوع للمطالبة بالتعویض  و

مادام الحق لا یقتضي مرتین و مادام العارض متشبثا بانھ ھو من سحب المبلغ المضمن " بنك القرض الفلاحي للمغرب"

یاطیا جدا الحكم بشیكي الشباك  و في طلب الإدخال الحكم برفض الطلب  و تحمیل الصائر على غیر العارض و احت

بإجراء بحث بحضور جمیع الأطراف و نوابھم مع حفظ حقھا  في تقدیم مستنتجاتھ و ارفق مقالھ بنموذج للكشف البنكي 

متضمن للعملیات التي كانت تتم في ظل الشركة التي كانت بین الطرفین  وبنسخة من الإبراء الصادر عن أرملة الھالك 

الإبراء الصادر عن ام الھالك السیدة دراز رقیة و بنسخ من المقال الاستعجالي وبنسخ السیدة لطیفة لوھیبي وبنسخة من 

وبكشف حساب بنكي **********أصلیة من اشھادات على تصفیة الشركة وبنسخة من إشھاد أخ الھالك السید احمد 
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مال العارض درھم من700.000,00لحساب العارض یشیر الى تجمید مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب لمبلغ 

.المودعة بحسابھ

و التي جاء فیھا 02/07/2019و بناء على المذكرة  المدلى بھا من طرف المدعى علیھ بواسطة نائبھ بتاریخ 

و السید كمال البیاض یتوفران على **********أنھ و بخلاف ما جاء بمقال المدخل في الدعوى فإن كل من الھالك 

ران على حساب مشترك،  كما أدلى المدخل في الدعوى بإشھادین، الأول صادر حساب شخصي لكل واحد و لا یتوف

عن زوجة الھالك والثاني عن أمھ بخصوص تصفیة الشركة، بینھما و بین السید البیاض كمال، و أن ھذا الأخیر ھو من 

ن المدخل في الدعوى ھو من أشعر البنك بالتسویة، لأنھ لم یكن على علم بالواقعة، و أنھ من خلال المذكرة فإنھ یؤكد أ

علي **********درھم، عن طریق شیكین للشباك سلمھما قید حیاتھ الھالك 700.000قام بسحب المبالغ المقدرة في 

درھم، و أن دور البنك اقتصر فقط على 200.000درھم و الثاني في حدود مبلغ 500.000بعد أن وقعھا الأول بمبلغ 

تمكین حامل الشیك من المبلغ المرتبط بھ، و أن الشیكین یتضمنان  جمیع الشروط المطلوبة تنفیذ إرادة الساحب و ذلك ب

و من تم فالبنك عمل فقط على تنفیذ رغبة صاحب الحساب و أن المدخل في الدعوى رفع دعوى قصد رفع الحجز على 

.جمید ودیعةالمبلغ الذي عمل البنك على  تجمیده و ارفق مقالھ بنسخة من مقال یرمي الى رفع ت

و بناء على المذكرة المدلى بھا من طرف المدعین بواسطة نائبھم أثناء المداولة و التي جاء فیھا أن طلب إدخال 

الغیر المقدم من طرف القرض الفلاحي للمغرب لا یستند على أساس قانوني سلیم لكون البنك ھو طرف مدعى علیھ و 

عارضین بإدخالھ أصلا فیھ وفي الموضوع فإنھم  یثیرون لا یحق لھ إدخال أي طرف أجنبي عن ھذه الدعوى لم یقم ال

انتباه المحكمة إلى أن المدعى علیھ القرض الفلاحي للمغرب یقر و یؤكد من خلال مذكرتھ الجوابیة على أن من قام 

بسحب المبالغ موضوع ھذه الدعوى ھو السید كمال البیاض و لیس موروث العارضین وان شیك الشباك ھو أداة وفاء 

سحب المبالغ بصفة مباشرة من طرف الزبون شخصیا في مواجھة البنك و لا یمكن إدخال شخص ثالث في ھذه و

العملیة و ھو بطبیعتھ غیر قابل للتظھیر و یمنع تداولھ في معرض التداول التجاري إذ أن ھذه الوسیلة ھي استثناء من 

ن على ورقة الشیك العادي و ھي كذلك وسیلة لتسھیل سحب القاعدة العامة لا یلجأ إلیھا إلا في حالة عدم توفر الزبو

المبالغ بصفة فوریة في وقتھا و لا یمكن القیام بھا إلا من طرف الزبون صاحب الحساب  وان البنك یحاول جاھدا إثارة 

نونیة مناقشة جانبیة و یخوض في العلاقة الرابطة بین موروث العارضین و شریكھ السید كمال البیض و ھي علاقة قا

بعیدة كل البعد عن الموضوع الذي نحن بصدده ومادام البنك یقر بكون السید البیض كمال ھو من قام بسحب ھذه المبالغ 

نظرا للثقة التي وضعھا البنك فیھ نتیجة التعاملات السابقة وتوفره كذلك على حساب خاص بھ لدى نفس الوكالة لا یرقى 

حق لھ فیھا حسب ما یتوفر علیھ من وثائق و ھو شیك الشباك ویتضح جلیا أن إلى درجة تمكینھ من مبالغ مالیة لا ی

البنك المدعى علیھ قام بخرق قوانین التعاملات البنكیة و الائتمانیة بشكل سافر و مكن الغیر من مبالغ مالیة لا حق لھ 

ارة من طرف المدعى علیھ و الحكم فیھا حسب الثابت من الوثائق المرفقة بالمقال و التمس الحكم برد جمیع الدفوع المث

.تبعا لذلك وفق ما جاء ي المقال الافتتاحي للدعوى
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و القاضي بإحالة الملف على النیابة العامة لوجود 16/7/2019و بناء على قرار المحكمة الصادر بتاریخ 

قاصرین

.و بناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة الى تطبیق القانون

مع طلب 23/07/2019المذكرة المدلى بھا من طرف المدخل في الدعوى بواسطة نائبھ بتاریخ و بناء على

700.000,00مضاد مؤدى عنھ و الذي جاء فیھا انھ تقدم بمقال استعجالي یرمي الى رفع التجمید غیر القانوني لمبلغ 

میمونة الكائنة بمدینة مولاي بوسلھام درھم من ودیعتھ بحسابھ المفتوح لدى بنك القرض الفلاحي للمغرب بوكالة للا

دون 2018و الذي التجأت الیھ المؤسسة البنكیة منذ شھر غشت 0234009806010108تحت عدد 202تجزئة رقم 

وجھ حق و ضدا على الفوائد البنكیة المعمول بھا و بقانون مؤسسات التأمین  وان السید الرئیس قضى وفق الحكم عدد 

بعدم اختصاصھ للبث في الطلب باعتبار ان ھناك نزاعا جدیا في الموضوع معروضا على 07/09/2019بتاریخ 784

قضاء الموضوع و انھ من شأن البت في الطلب ان یمس بجوھر الحق  وان تجمید المبلغ المذكور أعلاه من ودیعة 

قت المناسب و المتفق علیھ مع العارض اخل بتوازناتھ المالیة اتجاه الموردین و أدى الى عجزه عن سداد دیونھ في الو

الموردین مما أصبح معھ مھددا بسلوك لمساطر قضائیة و تقدیم شكایات أمام النیابة العامة بعدم توفیره لمؤونات 

درھم من ودیعتھ بحسابھ المفتوح لدى الوكالة البنكیة 700.000,00الشیكات،  و التمس الحكم برفع حالة التجمید لمبلغ 

بمدینة بوسلھام و المفروضة من 202الكائنة بتجزئة الحبوس رقم 0234009806010108د للامیمونة تحت عد

طرف المؤسسة البنكیة دون وجھ حق مع ما یترتب عن ذلك من أثار قانونیة من تحویل المبلغ المذكور من الحساب 

خلفھ لدیھ من ضرر معنوي في المدین إلى الحساب الدائن الحكم بتعویض العارض عن ھذا التجمید غیر القانوني و ما 

درھم  والحكم بالفوائد القانونیة من تاریخ تجمید الودیعة إلى تاریخ التنفیذ و جعل الصائر على غیر 40.000,00حدود 

784العارض و أرفق مقالھ بنسخة لكشف حساب العارض متضمن لتاریخ تجمید ودیعة العارضة وبنسخة من الحكم 

690/8101/2019في الملف ألاستعجالي عدد 09/07/2019الصادر بتاریخ 

و التي جاء فیھا أن 17/09/2019و بناء على المذكرة المدلى بھا من طرف المدعین بواسطة نائبھم بتاریخ 

القرض الفلاحي للمغرب اقر من خلال مذكرتھ الجوابیة المشار إلیھا انفا بكون مورثھم و السید كمال البیض یتوفر كل 

حساب خاص بھ و لیس حساب مشترك بدفاتر وكالة مولاي بوسلھام و لا وجود لأي حساب مشترك واحد منھما على

بینھما  وانھ غني عن البیان أن الحساب البنكي ھو حساب خاص بكل زبون على حدة و لا یمكن لعمیل لدى البنك ان 

فصل  الذمة وان جمیع مزاعم یقوم بعملیات حسابیة او یجري أي تصرف بنكي یخص عمیل آخر و ذلك تطبیقا لمبدأ

السید كمال البیض المضمنة في جمیع مذكراتھ السابقة و من ضمنھا المذكرة المرفوعة للمحكمة الموقرة بتاریخ 

ھي مزاعم واھیة وان النقطة الأساسیة الواجب التأكید علیھا ھي كون المبالغ موضوع الدعوى سحبت 23/7/2019

لا یمكن صرفھما الا من خلال صاحب الحساب نفسھ دون غیره مع العلم ان بدون وجھ حق رغم ان شیكي الشباك

MOI(مسؤولیة البنك ثابتة و ان حاول التملص من ھذه المسؤولیة عن طریق تضمین كشف الحساب عبارة 
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MEME ( أي عبارة الشخص نفسھ و الحال أن صاحب الحساب كان متواجدا بمدینة انزكان وبالضبط مصحة تغزوت

و التمسوا الحكم وفق طلباتھم  المفصلة 28/3/2015الى ان وافتھ المنیة بتاریخ 26/03/2015لبث بھا منذ التي

بمقالھم الافتتاحي مع كل ما یترتب عن ذلك قانونا  و أرفقوا مذكرتھم بنسخة طبق الأصل من مذكرة تعقیبي أثناء 

.المداولة

و التي جاء فیھا أن 17/09/2019علیھ بواسطة نائبھ بتاریخ و بناء على المذكرة المدلى بھا من طرف المدعى

المدخل في الدعوى لم یثبت الضرر الذي یدعیھ، و أكد جمیع ما جاء بكتاباتھ السابقة و التمس الحكم برفض الطلب مع 

.إخراجھ من الدعوى

و التي جاء 01/10/2019و بناء على المذكرة المدلى بھا من طرف المدخل في الدعوى بواسطة نائبھ بتاریخ 

علي على حساب مشترك **********فیھا  أن المدعون  تقدموا بمذكرة مستنتجات ینفون من خلالھا توفر المرحوم 

كما تطرق لھ العارض في مذكرتھ الجوابیة و ھم یعلمون علم الیقین قیام الشركة بین مورثھم و العارض الشيء الذي 

مدلى بھا من طرفھم و كذا الكشوفات البنكیة المدلى بھا من طرفھ في مذكرتھ الجوابیة تؤكده بجلاء الكشوفات البنكیة ال

والتي تبین بوضوح اسم العارض كمستفید للشیكات المسحوبة من طرف مورثھ بمبالغ مشابھة للمبالغ موضوع الدعوى 

وردین طیلة فترة جني ھذه الفاكھة و ذلك بصفة دوریة كلما تعلق الأمر بأداء ثمن شحنات فاكھة الفراولة للفلاحین الم

كما سبق توضیحھ في المذكرة الجوابیة و أنھ یؤكد كل ما ورد في مذكراتھ السابقة جملة و تفصیلا وخصوصا ما 

التمسھ بإجراء بحث بحضور الأطراف و نوابھم و كذا ام الھالك السیدة الدراز رقیة المقامة الدعوى بحضورھا و 

طیات ووقائع النازلة  و التمس تأكید كل ما جاء في مذكراتھ السابقة و طلبھ المضادالمطلعة بشكل واضح على مع

الغرمول و /بكوري عن ذ/سلمت نسخة منھا ذة01/10/2019الشرقاوي المدلى بھا بجلسة /و بناء على مذكرة ذ

.الایوبي/ بیاز عن ذ/نسخة ذ

القاضي بإجراء بحث في النازلة بحضور 22/10/2019الصادر بتاریخ 817وبناء على الحكم التمھیدي عدد 

.الأطراف و نوابھم بما فیھم المدخل في الدعوى السید كمال البیاض و نائبھ

24/12/2019وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاریخ 

یض، وأنھما لا یدخلان في عقد الشراكة الرابط بین أن الشیكین تم سحبھما من طرف السید كمال الب**********

الطرفین بمحضر التصفیة، ولا بالمعاملات الناتجة عن الشراكة وتمسكت بمسؤولیة البنك في تسلیم المبالغ بمقتضى 

.الشیكین

التمس من خلالھا بصفة 23/01/2020وبناء على مذكرة مستنتجات نائب المدعى علیھ المدلى بھا بجلسة 

وبصفة استثنائیة الحكم بإخراجھ من الدعوى وتحمیل الطرف . الحكم برفض الطلب وتحمیل صاحبھ الصائرأصلیة 

.المدعي الصائر
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وبناء على مذكرة مستنتجات نائب المدخل في الدعوى المدلى بھا بنفس الجلسة، التمس من خلالھا الحكم 

یبیة وطلبھ المضاد، وبرفع حالة التجمید لمبلغ وبخصوص الطلب المضاد، التمس تأكید مذكرتھ التعق. برفض الطلب

لدى الوكالة البنكیة للمدعي 02340098006101108درھم من ودیعتھ بحسابھ المفتوح تحت عدد 700000,00

المسماة للامیمونة بمدینة مولاي بوسلھام، والحكم بتعویض المدخل في الدعوى عن ھذا التجمید وما خلفھ لدیھ من 

درھم، والحكم بالفوائد القانونیة من تاریخ تجمید الودیعة إلى تاریخ التنفیذ، وجعل 20000,00ي ضرر معنوي محدد ف

. الصائر على غیر المدخل في الدعوى

. وبعد مناقشة  القضیة  صدر الحكم  المطعون فیه  استأنفه  القرض  الفلاحي والسید كمال البیض

الاستئنافأسباب       

من 71و 71حیث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم التمهیدي خالف الفصل 
قانون المسطرة المدنیة ذلك أن الحكم لم یبین الوقائع التي ستجري بشأنها البحث بحیث انقلب البحث لجلسة من جلسات 

صرح شفویا وكتابة أنه هو الذي حاز المبلغ التحقیق والخروج عن موضوع النزاع وصلبه كما أن السید كمال البیض 
ومع ذلك لم تأخذ المحكمة بما اعترف به المدخل في الدعوى وبالنسبة للحكم الفاصل في الموضوع فإنه لم یتم استدعاء 
طرف رئیسي في الدعوى ذلك أن المقال الافتتاحي مرفوع في مواجهة أیضا السیدة دواز رقیة بنت الحسین والمحكمة لم 

كما أنه تم الدفع بعدم الاختصاص النوعي والذي یعتبر دفعا من النظام العام لكون الأمر یتعلق بنزاع , باستدعائها تقم 
في الإرث وبیان مستحقات كل وارث وتنظمه مدونة الأسرة ولیس من اختصاص المحاكم التجاریة وما یؤكد ذلك هو أن 

بن علي وأدلى بإراثة كما یدعي بان مورثهم كان له حساب علي**********المدعي یذكر في مقاله أنه من ورثة 
بنكي یحتوي على مبلغ مالي مما یؤكد أن النزاع یتعلق بالإرث وأن البت فیه من اختصاص محكمة الأسرة و كما أن 
السید كما البیض اعترف في جلسة البحث أنه هو الذي حاز مبلغ وصرفه في تجارة كانت تروج بین الطرفین وأن هذا
یعد إقرارا ملزما له وأن الإقرار سید الأدلة وبالتالي تكون ذمة القرض الفلاحي للمغرب غیر مجبرة على أداء المبلغ 

كما أن الحكم المطعون فیه جاء غیر معلل بما فیه الكفایة وان المحكمة قبلت الطلب بإدخال الغیر في , المذكور 
محكمة وأدلى بإفادة مهمة حول علاقته التجاریة مع الدعوى واستدعت الطرف المعني الذي حضر أمام ال

علي وكونه هو الذي سحب المبلغ على دفعتین ووقع على الالتزام بذلك ومع ذلك حكت المحكمة **********
700.000برفض طلب إدخال الغیر في الدعوى دون تعلیل وأن المستأنف التمس من المحكمة أن تأذن له بوضع مبلغ 

دوق المحكمة لغایة الفصل في النزاع وعدم الجواب على ملتمسات المستأنف یعتبر مسا بحقوق الدفاع درهم المجمد بصن
والتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإخراج القرض الفلاحي للمغرب من الدعوى وإذا ارتأت المحكمة أن 
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وأدلى . م الصائر واحتیاطیا إجراء بحث الدعوى لا تقوم على أساس أن تحكم برفض الدعوى وتحمیل المستأنف علیه
. بنسخة حكم وطي تبلیغ 

وحیث أدلى السید كمال البیض بواسطة نائبه بمقال استئنافي تمسك في أسبابه بنقصان التعلیل الموازي 
ما لانعدامه لكون المحكمة بنت حكمها برفض الطلب المضاد للمستا،ف برفع حالة التجمید للمبلغ على أنه لیس بالملف 

درهم موضوع النزاع والحال 700.000یفید أن تصفیة الشركة تمت بینه وبین الهالك علي أو بلقاس وأنها شملت مبلغ 
أن جمیع الإشهادات المرفقة بالمذكرة الجوابیة المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى تطرقت إلى أن المستأنف توصلا فعلا 

والبحث الذي أمرت به محكمة الدرجة الأولى لم یتعرض لهذه النقطة التي درهم700000بقیمة الشیكین البنكیین بمبلغ 
كانت ضمن النقط التي استهدفها المستأنف في طلبه لإجراء البحث أمام محكمة الدرجة الأولى وأن ما یؤكد واقعة شمول 

ستأنف مقابل علي بمبالغ مهمة من طرف الم**********درهم هو توصل ورثة 700.000تصفیة الشركة لمبلغ 
التي عرفت وفاة مورث 2015درهم كأرباح عن السبعة أشهر الأولى لسنة 825.000إشهادین بالتوصل بلغ مجموعها 

لتاریخ تسلمه لشیكي الشباك بتاریخ 19/08/2015المستأنف علیهم وأن واقعة تصفیة الشركة كان بتاریخ 
یم المقال أمام محكمة الدرجة الأولى قاربت الأربع سنوات وأن المدة لتاریخ تصفیة الشركة وتاریخ تقد25/05/2015

وان ما یؤكد توصلهم بجمیع مستحقاتهم بعد تصفیة الشركة هو امتناع دراز رقیة بنت الحسن المرفوعة الدعوى بحضورها 
ة كما أن تجمید القرض الفلاحي للمغرب لودیع, من طرف ورثة علي أو بلقاس من تقدیم أیة دعوى ضد المستأنف 

درهم على خلفیة هذا النزاع وفي محاولة التملص من خطئه المهني تصرف ضدا عن أحكام 700.000المستأنف بمبلغ 
وأن تجمید , من مدونة التجارة  وما بعدها 509قانون الودیعة البنكیة والتي تحضي بها في القانون التجاري وفق المواد 

ن بناء على أمر من القضاء واكتسى نوعا من العدالة الخاصة لعب فیها هذا المبلغ لم یكن له أساس من القانون ولم یك
القرض الفلاحي دور الخصم والحكم وأن هذا التجمید باركته محكمة الدرجة الأولى لما قضت برفض الطلب برفعه ومن 

البنك أمام تم استعمال المبلغ المجمد من طرف القرض الفلاحي للمغرب لتسدید ما قضى به حكمها والحال أن طلب
درهم 700.000محكمة الدرجة الأولى لم یكن یتجاوز إیداع المبلغ المجمد بین یدي القرض الفلاحي للمغرب في حدود 

من حساب المستأنف بصندوق المحكمة لغایة صیرورة الحكم نهائیا  والتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به 
واحتیاطیا إجراء بحث 23/07/2019ا الطلب المضاد المدلى به لجلسة وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ومؤكد

وأدلى بنسخة من . بحضور الأطراف ودفاعهم والشهود والسیدة دراز رقیة وحفظ الحق في الإدلاء بمستنتجاته بعد البحث 
.حكم وغلاف تبلیغ ونسخة من منشور لقرار محكمة النقض 

منه 8وحیث أجاب البنك المستأنف  على أنه بالاطلاع على مقال الاستئناف كما هو وارد في الصفحة 
على أنه لا یعتبر لا مقالا أصلیا استئنافیا ولا هو بمقال استئنافي فرعي ویترتب على عدم التمییز بینهما أن أداء الرسوم 
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الفرعي وأن أداء الرسوم القضائیة تعتبر حقا للحزینة العامة القضائیة تختلف في الاستئناف الأصلي عنه في الاستئناف 
والمساس بها یؤدي إلى عدم قبول الدعوى كما أن المقال مرفوع على غیر ذي صفة فهو مرفوع ضد بنك القرض 
ة الفلاحي في حین أن المعني بالأمر هو القرض الفلاحي للمغرب كما أن المستأنف لم یحدد موطنا للمخابرة معه بدائر 

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء كما أن المقال رفع بحضور السیدة دواز رقیة بنت الحسین والمقال ألاستئنافي 
بحضور شخص یكون غیر مقبول شكلا لأنه لا یوجد في المسطرة المدنیة یحمل بحضور فأطراف الدعوى هم المدعي 

ریا و كما أن المستـأنف تطرق في مقاله ألاستئنافي إلى الحكم والمدعى علیه والمخل في الدعوى أو المتدخل اختیا
والقاضي بإجراء بحث إلا أنه لم یطعن في هذا الحكم بالاستئناف 22/10/2019الصادر بتاریخ 817التمهیدي عدد 

ما لم تكن من قانون المسطرة المدنیة م140وان الأحكام التمهیدیة تستأنف مع الحكم الفاصل في الموضوع طبقا للفصل 
معه محكمة الاستئناف في حاجة لمناقشة ما بت فیه لعدم استئنافه مع الحكم الفاصل في الموضوع و كما أن مطالب 

فإن 22/07/2019وملتمسات السید كمال البیض كما وردت في مذكرة الرد على التعقیب والطلب المضاد المؤرخ في 
وجاءت مخالفة لقاعدة البیتة على المدعي ولا یمكن طلب التعویض تلك المطالب لم تكن معززة بحجة أو وسائل إثبات

بالادعاء وبالتهدید بالإفلاس في التجارة أو التهدید بالسجن فالاحتمالات لا تكون سببا للتعویض كما انه لم یبین نوع 
یة لا یستند على أي الضرر المعنوي الذي أصابه مما یجعل طلب التعویض عن الضرر المعنوي والحكم بالفوائد القانون

وبخصوص تجمید الودیعة فإن تجمیدها . أساس قانوني مما یتعین معه ونظرا للأخلالات الشكلیة عدم قبول الاستئناف 
من طرف المستأنف القرض الفلاحي للمغرب لم یكن بسوء نیة أو بقرار تعسفي أو بقصد الاستفادة من فوائد الودیعة 

یعة نظرا للنزاع القائم بین الورثة وبین كمال البیض إلى أن یقول القضاء كلمته  من وإنما كان بدافع الحرص على الود
هو صاحب الحق في تلك الودیعة ومن له الحق في سحبها واسترجاعها ولا یعتبر الحرص والاحتیاط خطأ یجب جبره 

امات والعقود في مجال بالتعویض فالتعویض یدور مع الخطأ وجودا وعدما وهو ما عرضه المشرع في قانون الالتز 
المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة والأحكام لا تبنى إلا على ما هو ثابت ویقین وأن ما یدعیه السید كمال البیض 
من ضرر شروطه غیر متوفرة والضرر احتمالي وغیر مؤكد وطلب التعویض لیس له ما یبرره ولا یستند على أي أساس 

ف الرفض والتمس رفض الطلب المضاد لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني وتحمیل صاحبه قانوني مما یكون طلبه حلی
.الصائر 

وحیث أدلى المستأنف علیهم ورثة علي أو بلقاس بمذكرة جوابیة أكدوا فیها أن المستأنف لم یدل بأي 
ئدة الغیر دون وجه جدید بخصوص مسؤولیة البنك عن سحب مبالغ من الحساب الشخصي لمورث المستأنف علیهم لفا

حق وأن الأمر یتعلق بشیك الشباك الذي تنحصر وضیفته بالسحب من الحساب من طرف الشخص صاحب الحساب 
دون غیره وأن مسؤولیة البنك المستأنف بهذا الخصوص ثابتة بشكل جلي ولا غبار علیه وأن مناقشة البنك المستأنف هي 
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أن أكدت بجلسة البحث أن **********أنه سبق لأرملة الهالك على مناقشات جانبیة لا تنطبق على هذه النازلة و 
المبالغ المسحوبة من طرف كمال البیض من الحساب الشخصي لمورثها إنما صرفت له من طرف البنك المستأنف دون 

لب إجراء وجود لأي تفویض قانوني یخول للساحب الحق في سحبها وأنه لا علاقة للمبالغ المسحوبة بعقد الشراكة وأن ط
بحث خلال هذه المرحلة لیس له ما یبرره وإنما غابته تطویل أمد هذا النزاع مما تكون معه جمیع دفوعات البنك 

.المستأنف غیر مرتكزة على أساس قانوني سلیم ویتعین استبعادها وتأیید الحكم الابتدائي في جمیع مقتضیاته 

تعقیبیة أكد فیها ما جاء في مقاله ألاستئنافي وحیث أدلى نائب المستأنف السید كما البیض بمذكرة
مضیفا أن دفوعات البنك المستأنف بخصوص عدم قبول استئنافه شكلا لأن الاستئناف ینشر الدعوى من جدید أمام 

من قانون المسطرة المدنیة وأن المستشار المقرر یتخذ الإجراءات اللازمة 334محكمة الدرجة الثانیة طبقا للفصل 
درهم من 700.000مؤكدا ما جاء في مقاله ألاستئنافي بخصوص رفع التجمید عن مبلغ , القضیة جاهزة لاعتبار 

ودائعه والذي قام به البنك دون وجه حق ولم یكن بناء على أمر من القضاء مؤكدا بأن ورثة علي أو بلقاس یحاولون 
ماع إلى والدة المرحوم السیدة دراز رقیة بنت اقتضاء الحق مرتین وأنهم توصلوا بجمیع مستحقاتهم مؤكدا طلب الاست

الحسین كشاهدة أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه رغم حضورها لجلسة البحث وتكبدها عناء 
.السفر من مدینة أكادیر إلى مدینة الرباط والتمس الحكم وفق مقاله الاستئتافي 

.دلى بها من طرف النیابة العامة والرامیة إلى تطبیق القانون وبناء على المستنتجات الكتابیة الم

.القاضي باجراء بحث5/4/2021وبناء على القرار   التمهیدي  الصادر بتاریخ 
.وبناء على البحث المجرى  في النازلة

ائبه بواسطة نالقرض الفلاحي  للمغرب وبناء  على مستنتجات  بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف 
علي كان یتوفر قید أن المرحوم أو بلقاسجاء فیها ان ممثلة  القرض الفلاحي للمغرب أكدت 11/10/2021بجلسة 

الفلاحي للمغرب تحت رقمحیاته على حساب مفتوح بدفاتر وكالة مولاي بوسلهام التابعة للقرض
وأنه بعد وفاة الهالك اكتشف الورثة بعد الاطلاع على كشوفاته الحسابیة ، 225356023402317601012685

26/03/2015درهم بتاریخ 200.000,00علي مبلغ**********على أنه تم سحب من طرف المرحوم 
حسابه عن طریق شیك شباك  وقام نزاع حول هذا السحب من 27/03/2015بتاریخ درهم500.000,00ومبلغ

الفلاحي للمغرب  واضطر هذا الأخیر على اتخاذ إجراءات احترازیة لغایة الفصل في النزاع  وتلك وأقحم فیه القرض
الصندوق المفتوح بدفاتر تجمید المؤونة المقابلة للعملیتین المنازع فیهما بحساب كمال البیضو ، الاحترازات هي

بالشكایة التي تقدمت 2018/10/17محرر بتاریخالسید البیض كمال بواسطة إنذار، واشعار المحلي بمولاي بوسلهام 
، وبخصوص العملیتین المذكورتین وذلك قصد ایجاد تسویة ودیة لهاته القضیة إلا أن هذا الإنذار بقي بدون أي جواب

،  ان تم عقد اجتماع مع السید كمال البیض بهدف إیجاد تسویة لهذا الملف حیث أكد للبنك 28/02/2019انه بتاریخ 
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انه عمل على تسویة ، و الشباك التي تم استعمالها في هاتین العملیتین يهو من قام شخصیا بتوقیع على شیکالك اله
وضعیته بصفة نهائیة مع ورثة الهالك حیث قدم للبنك نسخة من شهادتین بالتوصل صادرتین على ورثة الهالك قدمها 

وفي جلسة البحث أكد السید كمال البیض أنه كان شریكا مع المرحوم ، القرض الفلاحي للمغرب للمحكمة 
وبما أن القرض ، علي في تجارة لها علاقة بالفلاحة وشراء المنتوجات الفلاحیة على مختلف أنواعها **********

الغیر في الدعوى وهو الفلاحي للمغرب اقحم في هذه القضیة ، فإنه خلال المرحلة الابتدائیة قدم مذكرة جوابیة مع إدخال 
السید كمال البیض باعتباره هو المستفید من عملیتي السحب المنازع فیهما وكونه هو الذي حاز واستفاد من 

كان على علم تام **********وفي جلسة البحث أكد كمال البیض أن المرحوم على ، درهم 700.000,00مبلغ
وفي جلسة البحث قدمت ممثلة القرض الفلاحي للمغرب مرة ، ن وكونه هو الذي سحب المبلغین المذكوریبتصرفاته

أخرى وثیقة الالتزام الموقعة من طرف البیض كمال والمصادق على صحة توقیعاتها وجاء فیها أنه بمحض إرادته سحب 
علي وهو على قید **********درهم من الحساب الشخصي للسید 500.000,00درهم و 200.000,00مبلغ 

، و، وذلك بصفته شریكا له في التجارة **********ذلك بواسطة امر بالسحب موقع من طرف السید علي الحیاة و 
والسید **********ثم اشارت ممثلة القرض الفلاحي للمغرب على أن الكشوفات الحسابیة المتعلقة بالمرحوم علي 

م أن الكشوفات الحسابیة الممسوكة بانتظام تعتبر ومعلو ، كمال البیض تظهر العملیات البنكیة التي كانت تروج بینهما 
كل ذلك یدل دلالة ، وحجة في المنازعات القضائیة، كما أكدت ذلك المنشورات الصادرة أخیرا عن والي بنك المغرب

معلوم أن انه و ، ستوجب الحكم بالتعویض یقاطعة على أن القرض الفلاحي للمغرب لم یقم بأي عمل یترتب علیه خطأ 
كما أكدت ممثلة القرض الفلاحي للمغرب أن ، وسسات البنكیة یطلب منها الحرص والحذر للمحافظة على الودائع المؤ 

وإن دفاع القرض ، تلك المعاملات كانت معاملة عادیة ومبنیة على الثقة وعلى السرعة التي تطبع المعاملات التجاریة
من المقال الاستئنافي والمتعلقة بكون الدعوى رفعت بحضور 10الفلاحي للمغرب یشیر الى الدفع الوارد في الصفحة 

السیدة دواز رقیة بنت الحسین ، وهذه الأخیرة لم یتم استدعائها والاستماع الیها في أي مرحلة من المراحل التي قطعتها 
عي أن یثبت وإن هدا النزاع مؤطر حسب المقتضیات المتعلقة بالمسؤولیة العقدیة ، وبذلك یجب على المد، الدعوى

الفلاحي للمغرب أظهر حسن نیته وحرصه على الودیعة الى أن یظهر ، والقرضالخطا والضرر وعلاقة السببیة بینهما 
، فالاحتیاط ضروري للحفاظ على حقوق قد تصاب بضرر لا یمكن تلافیهأمن باب الخطالحق فیها  ولا یعد صاحب 
جرى في المرحلة الابتدائیة ستجد أن السید كمال البیض یعترف في الى وقائع البحث الذي المحكمة رجعت، واذا 

جلسة البحث أنه هو الذي حاز المبلغ وطریقة سحبه من البنك ، وسبب سحبه وصرفه في تجارة كانت تروج بینه وبین 
عل الحكم بإخراجه من الدعوى وج،  والحكم بالغاء  وابطال الحكم المطعون  فیه  و **********المرحوم علي 

.صائرها على من یجب 
بواسطة نائبها القرض الفلاحي للمغربوبناء  على مستنتجات  بحث  اضافیة  المدلى بها من طرف  المستأنف

تبین من خلال الأسئلة الموجهة لكل من السید كمال البیض وزوجة الهالك علي أو بلقاس، انه 11/10/2021بجلسة 
إن كانت المبالغ التي استفاد منها السید كمال البیض، موضوع النزاع، من حق على أن المحكمة كانت تحاول أن تدرك 

وبالتالي، فیتضح أكثر على أن موضوع هذا النزاع یمكن حله بالجواب على هذا السؤال هذا الأخیر، أم من حق الورثة
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هاته المبالغ، مما یتعین معه فقط، وأن القرض الفلاحي للمغرب لا علاقة له بهذا الأمر، طالما لیس هو المستفید من 
كما ورد في مذكرة مستنتجات البحث الأولى ، الحكم بإلغاء و إبطال الحكم المطعون فیه، وبالتالي الحكم بإخراج القرض 

هذا واحتیاطیا، وإذا تبین للمحكمة أن المبالغ المسحوبة من طرف السید كمال ى ، و الفلاحي للمغرب من هاته الدعو 
الورثة، فالقرض الفلاحي للمغرب لازال یؤكد للمحكمة أنه على استعداد لإیداع المبالغ المجمدة البیض هي من حق

إما بصندوق المحكمة، درهم، موضوع هذا النزاع700.000,00احتیاطیا بحساب السید كمال البیض في حدود مبلغ
.وتحمیل من یجب مصاریفها بإخراج القرض الفلاحي للمغرب من هاته الدعوى، ملتمسا أو لفائدة الورثة

بواسطة نائبه  كمال البیض وبناء  على مذكرة المستنتجات  بعد البحث  المدلى بها من طرف  المستأنف علیه 
جاء فیها ان المحكمة لاحظت  ان خلاصة البحث  لم تكن  الا تأكیدا  لمقال العارض  11/10/2021بجلسة 

.الإستئنافي
0234009806010108درهم بحسابه المفتوح تحت عدد700000.00بمبلغانه بخصوص ودیعة العارض و

قد أكدت على تجمیدها في جواب على سؤال البنك التي تم تجمیدها من طرف بنك القرض الفلاحي للمغرب فان ممثلة 
حه في ض أن وضهیئة المحكمة وان هذا التجمید لم یكن بناء على أمر أو حكم أو قرار من القضاء كما سبق للعار 

.جمیع مراحل الدعوى 
.بخصوص تمكین العارض ورثة الهالك من مستحقاتهم وتصفیة الشركة و 

بأنها المحكمة أكدت في جواب على سؤال **********أن المستانف علیها لطیفة لهویبي أرملة على 
ف  في جواب درهم كما وضحه العارض في جمیع مراحل الدعوى  وأضا490.000.00توصلت من العارض بمبلغ

درهم لیكون مجموع ما توصل به ورثة الهالك من 320.000.00انه مكن ام الهالك من مبلغ، على سؤال المحكمة 
درهم المتضمنة بالإضافة إلى الرأسمال 825.000.00هو مبلغكما هو مفصل بشكل دقیق في مذكراتهطرف العارض 

، وقد أدلى العارض لمحكمة الدرجة الأولى باشهادین بالتوصل بهذا 2015لأرباح السبعة أشهر الأولى لسنة 
الخصوص واللذین تضمنا إشهاد الورثة ببراءة ذمة العارض من أیة مساءلة كیفما كان نوعها بخصوص المعاملات 

أن ، و وان هادین الاشهادین لم یكونا موضوع أي طعن من طرف المستأنف علیهم، وم حبالمر عهالتجاریة التي تجم
الإثراء بلا سبب على حساب الغیر واقتضاء الحق مرتین كان الدافع من وراء أنالعارض سبق وان وضح للمحكمة 

وان أشار إلیه العارض لبنك القرض الفلاحي للمغرب ، إضافة إلى ما سبق**********مقاضاة أرملة الهالك علي 
هذه التصفیة، وكانوا على علم في مذكراته و أكده في جلسة البحث من تمكینه للورثة من جمیع الكشوفات البنكیة، أثناء

كي الشباك موضوع النزاع، وشهدوا ببراءة ذمة العارض من أیة مساءلة كیفما كان نوعها بخصوص المعاملات یبش
19(كان بتاریخ لاحق شركة محاصة" لعارض كما سبق توضیحه ، وان تصفیة الشركة التجاریة التي كانت تجمعه با

أي أن المدة من تاریخ تصفیة الشركة وتاریخ تقدیم ) 2015ماي 25(لتاریخ تسلمه لشیكي الشباك ) 2015غشت 
مرتین من طرف أرملة أن ما یؤكد محاولة اقتضاء الحق، و مقالهم أمام محكمة الدرجة الأولى قاربت الأربع سنوات

الهالك، ویشكل قرینة إضافیة على توصل الورثة بجمیع مستحقاتهم بعد تصفیة الشركة هو إمتناع والدة المرحوم السیدة 
من تقدیم أیة دعوى ضد **********دراز رقیة بنت الحسین المرفوعة الدعوى بحضورها من طرف ورثة على 
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من طرف محكمة الدرجة الأولى ، ولم یستمع إلیها من طرفها كشاهدة  رغم العارض بهذا الخصوص ، والتي لم تستدع 
أن العارض طالب الاستماع الیها كشاهدة أمام محكمة الدرجة الأولى ، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه رغم حضورها 

الشركة تصفیةذین حضروا وكدا الاستماع للشهود ال،عناء السفر من مدینة أكادیر إلى الرباط مرتین للمحكمة وتكبدها
شركة المحاصة التي كانت تجمع بین العارض  كید على ان ألیؤكدوا أن كان الأمر یحتاج لتبین العارض وورثة الهالك 

درهم مبلغ شیكي  الشباك  موضوع النزاع، 700.000,00والهالك  قد تمت  تصفیتها، وان هاته  التصفیة شملت  مبلغ 
ا  امام محكمة للإستماع لشهادات  كل هؤلاء  قطعا  للشك بالیقین واحقاقا للحق،  ملتمسا  وان العارض لازال متشبت

.الحكم وفق  التماساته  المفصلة في  مقاله الإستئنافي
وبناء  على مذكرة مستنتجات  بعد البحث  المدلى بها من طرف ورثة المرحوم علي أوبلقاش بن علي  بواسطة 

یبسطون مستنتجاتهم على ضوء ما راج في جلسة البحث والذي خلاله همأنجاء فیها 25/10/2021بجلسة منائبه
ممثلة البنك أجابت عن مختلف الأسئلة التي طرحت علیها والتي هي في صمیم الموضوع سوف تتأكد المحكمة کون

والتي تتجلى في كون الشیكین موضوع الدعوى هما شیكین للشباك تستعمل بصفة خاصة وحصریة بواسطة صاحب 
ب الحساب وحده لشخصه، كما أن شیكات الشباك غیر قابلة للتداول ولا یمكن استعمالها إلا من طرف صاحو الحساب 
، و أن ممثلة البنك المستمع إلیها أفادت بكون مبلغ الشیكین موضوع الدعوى صرفا دون وكالة أو غیرها، و دون غیره

أن هذا القول كاف ویوضح بجلاء كون البنك المسحوب علیه مسؤول مسؤولیة كاملة بسحب مبالغ الشیكات للغیردون 
أن من جهة ثانیة، فإن المستأنف السید كمال البیض یحاول ، و بكل وضوحسند قانوني، وهنا تحدد الخطأ البنكي 

درهم هو من قبیل محاولة الخوض في 497500.00جاهدا خلط الأوراق بإثارته مسألة تصفیة الشركة وأدائه مبلغ 
یكین لا نقاش لا علاقة له بموضوع هذه الدعوى، والحال أن العارضة وفي سائر مراحل الدعوى أكدت على أن الش

أنه اكثر من ذلك ، ویدخلان في عقد الشراكة الرابط بین الطرفین بمحضر التصفیة ولا بالمعاملات الناتجة عن الشراكة
أن المحكمة وبعد اطلاعها ، و حدةعلى فإن الطرفین لهما حسابین شخصیین مفتوحین لدى نفس البنك في اسم كل واحد

أن ما یتمسك به المستأنف السید كمال تتأكد  من كونلسة البحث سوف على حیثیات الحكم الابتدائي وما راج بج
ي لا تتعلق بموضوع تصفیة الشركة وما یستتبع ذلك من هالبیض بشأن الاشهادات المدلى بها خلال المرحلة الابتدائیة ف

ودون سند محاسبة وغیرها، ولا علاقة لها بمبالغ الشیكات المسحوبة من حساب موروث العارضین دون وجه حق
أن المستأنفین ، و قانوني، وخلافا للمعاملات البنكیة وفي غیاب أیة وكالة وغیرها تعطي الحق للبنك لصرف هذه المبالغ

یكفیهم الرجوع لحیثیات الحكم الابتدائى لیتاكدوا كونه أجاب بشكل مستفیض ومقنع خلافا لمختلف الدفوع المثارة بهذا 
.الحكم الابتدائي مع كل ما یترتب عن ذلك قانوناالحكم بتأیید ، ملتمسا الخصوص

حضر الأستاذ بوغابي  عن الأستاذ  08/11/2021وبناء  على ادراج الملف بعدة جلسات  كانت اخرها جلسة 
.06/12/2021الهیري وأكد  ما سبق  فتقرر  حجز الملف  للمداولة  قصد النطق بالقرار  بجلسة 

التعلیل 

:حي  للمغرباستئناف  القرض الفلا- 1
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.حیث تمسك الطاعن  باوجه استئنافه  المبسوطة أعلاه

ز  رقیة  بنت الحسن  وعدم دعاء  محكمة اول درجة  للسیدة دواوحیث بخصوص  السبب المستمد  من عدم است
ان محكمة اخذها  بإقرار  السید كمال  البیض  بحیازته  لمبلغ الشیكین ، فان الثابت  من وثائق  الملف الإبتدائي

وان عدم  الإستماع  الیها 14/5/2019أول درجة  استدعت  السیدة دواز  رقیة  بن الحسین  للحضور  لجلسة 
بجلسة  البحث وعلى غرار  إقرار السید  كمال البیض  لا تأثیر لهما على مآل الدعوى  المقدمة  ضد الطاعن  

وبذلك فان  الدعوى دیعة  بحساب  مورث  المستأنف  علیهم في تبدید  الو التي ترمي  الى التصریح  بمسؤولیتهو 
الموجهة  ضده تتوقف  على توفر  عناصر  المسؤولیة  من خطأ وضرر  وعلاقة سببیة  وهي مستقلة  عن العلاقة  

.بین مورث  المستأنف  علیهم والسید كمال  البیضاء ویبقى  السبب على غیر  أساس 

الإختصاص  النوعي،  فانه لا یمكن  اثارة هذا الدفع  في طور  الإستئناف  وحیث انه بخصوص  الدفع بعدم 
من ق م م ، والحال  ان الحكم  المستأنف  صدر حضوریا بالنسبة 16الا بالنسبة  للأحكام  الغیابیة  طبقا للفصل  

.للطاعن  ویبقى  الدفع على غیر  أساس 

یف  على كونها  عقد بنك  باعتباره  مؤسسة ائتمان  تكن  والوحیث ان الطبیعة  القانونیة للعلاقة  بین الزبو 
من م ت  التي  تلزم المودع  لدیه ان یرد  509ودیعة  خاضعة لمقتضیات  قانون الإلتزامات  والعقود  والمادة  

المودعین  الى صاحبها  عند الطلب  وان البنك یتحمل  العدید  من الإلتزامات  تجاه الزبناء - النقود –الودیعة 
الرئیسي  لإخلال  بأحد هذه الإلتزامات ، ومادام  ان الهدف عما قد یلحقهم  من ضرر نتیجة اویكون مسؤولا

ظها  وصونها من الضیاع  طیلة مدة  الإیداع ، فان  وده  لدى البنك  هو الرغبة  في حفللزبون  من عملیة إیداع نق
الإلتزام  بالمحافظة علیها  وضمان أمنها،  وأن البنك  یجب  علیه ان ذلك یفرض  على البنك  الذي تلقى  الودیعة

.رف وسلامتهالتي یتضمنها  الشیك المقدم  للصیتأكد  من هویة الأطراف  ومن صحة البیانات 

وحیث ان الثابت من وثائق  الملف وخاصة  من تصریحات  ممثلة البنك  الطاعن بجلسة  البحث الذي أمرت
حكمة ان الشیكین  موضوع الدعوى هما شیكین  للشباك  لا یمكن استعمالهما إلا من طرف صاحب هذه  المبه 

الحساب  وغیر قابلین للتداول، وتم صرفهما  لفائدة  السید كمال البیض  دون وكالة من صاحب  الحساب وبذلك  
ثابتة  في نازلة  الحال  من فان مسؤولیة  البنك الطاعن  وكما نحى  الى ذلك  الحكم المستأنف وعن صواب،  

خلال  تمكین  السید كمال  البیض  من سحب مبالغ مالیة  من الحساب الشخصي  لمورث المستأنف علیهم  دون 
وجود أي تفویض قانوني یخول له الحق  في سحب تلك المبالغ ، وان تمسك  السید كمال  البیض  بانه توصل  من 

تشهدان  فیه  على حصول تصفیة  الشركة التي بإشهادین ن ابنیها وكذا أمه  ارملة  المرحوم  عن نفسها  ونیابة ع
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درهم و 497500,00كانت  بین السید كمال  البیض  ومورتهم  وأنهما  توصلتا  على التوالي  منه بمبلغ 
، فان محكمة  أول **********درهم  في اطار مخارجة  عدلیة لشركة  المرحوم  السید علي 327500,00

ود علاقة بین الإشهادین المشار  جرجة ردت الدفع المذكور  وعن صواب بعدما تبت  لها أنه  لا یوجد ما یفید و د
درهم  المطالب به  موضوع الشیكین،  وان هذه المحكمة  قد تبت لها بدورها  ان  700000,00إلیهما وبین مبلغ 

صرحت  خلال جلسة  البحث **********وم باالله الدفع أعلاه  یعوزه الإثبات  بل ان ارملة  الهالك  المرح
درهم الذي توصلت  490000,00درهم لیس  ضمن  مبلغ 700000,00المجرى  امام هذه المحكمة  ان مبلغ 

فیما یخص  ما قضى  به في ى أساس قانوني سلیم  ، و به،  وبذلك فان  الحكم المستأنف  قد أسس  قضائه عل
:الطلب  الأصلي

فیما یخص  طلب الإدخال  الذي تقدم  به  الطاعن خلال  المرحلة الإبتدائیة  وكان یرمي  الى إنهوحیث 
درهم  700000,00مبلغ  **********الحكم  على السید  كمال  البیض  بأدائه لدوي الحقوق ورثة المرحوم 

المدنیة یجیز لأحد الأطراف  من قانون  المسطرة 103مع التعویض، بدلا من الطاعن ، فانه اذا كان  الفصل 
ادخال شخص  في الدعوى  بصفته ضامنا  أو لأي سبب  اخر،  فان المدخل  لیس ضامنا ، كما ان الدعوى  
لیست  دعوى الحلول  بل ان أساسها  مسؤولیة  الطاعن عن الخطأ الذي  ارتكبه  بالسماح بصرف شیكات  شباك 

خیر  یتم في اطار  دعوى  مستقلة  متى توفرت موجبات   دلك الرجوع على هذا الأأن من طرف  شخص أجنبي و 
من ق م م  ویتعین التصریح بعدم قبوله وتبعا لذلك  الغاء 103وبذلك فان طلب  الإدخال  جاء مخالفا للفصل 

.الحكم  المستأنف فیما عدم به في طلب  ادخال  الغیر  والحكم من جدید  بعدم قبوله 

عن  على الحكم من عدم  استجابة محكمة أول درجة  لملتمس  إیداع مبلغ الطاعابهوحیث  ان ما 
درهم المجمد  بحساب  المدخل في الدعوى  الى غایة  الفصل  في النزاع  یبقى على غیر أساس  700000,00

بلغ المذكور  لأن  مسألة الإیداع  یكون لها  محل للمناقشة  اذا تعلق الأمر بنزاع  حول من له  الحق في حیازة  الم
والحال ان النزاع  الحالي  یتعلق  بمسؤولیة الطاعن وأن تجمیده  للمبلغ المذكور  هو كان موضوع  طلب  برفعه  

.مقدم من  طرف  المدخل  في الدعوى  الذي نازع  في مشروعیة  التجمید

:حول استئناف  السید كمال البیض- 2

درهم بحسابه  من طرف البنك  لا 700000,00تمسك به الطاعن  ان تجمید مبلغ حیث انه من جملة  ما
.یستند  لأي أساس  قانوني
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وحیث صح ما  تمسك به  الطاعن  ذلك ان البنك  وان كان  مكلفا  بمسك  حسابات  زبونه،  فانه لا یجوز له 
مقتضى قانوني  او مقرر قضائي ، یاب  صید حسابه  او تجمیده  في غان یمنع  هذا الأخیر  من التصرف  في ر 

درهم المودع  بحساب الطاعن  دون 700000,00وان الثابت  ان القرض الفلاحي  للمغرب  قام بتجمید  مبلغ 
التوفر على سند قانوني  أو سلك  المساطر القانونیة  التي تخول له  حجز  المبلغ المذكور،  ویبقى  بذلك  تجمید  

مبرر والحكم المستأنف  الذي لم یراعي  ذلك یكون  قد جانب الصواب الأمر الذي  یستلزم الغائه  المبلغ أعلاه  غیر 
6234009806010108درهم   المودع بحسابه  عدد 700000,00والحكم من جدید برفع حالة تجمید  مبلغ 

.نة  بوسلهاممیمونة  بمدیوكالة  القرض  الفلاحي  والمسماة  للالدى المفتوح 

من ق ل ع  ومتوقف على اثبات  العناصر 264یث ان التعویض  عن الضرر  یجد سنده في الفصل وح
الثلاث للمسؤولیة  من خطأ  وضرر  وعلاقة سببیة  والطاعن لم یثبت  الضرر  الذي لحقه من جراء تجمید  المبلغ  

.المذكور في حسابه البنكي  ویبقى  طلب التعویض على غیر  أساس

ب الفوائد  والتي تعتبر  بمثابة  تعویض عن التماطل  یبقى بدوره  غیر مؤسس لأن الأمر  لا وحیث ان طل
احد الطرفین إلتزامه بأداء مبلغ  من الدین،  مما یبقى معه الطلب كسابقه على غیر  وإخلالیتعلق  بمعاملة تجاریة 

اساس 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیالبیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار فإن 

الاستئنافینبقبولفیهتالبسبق:في الشكــل

الطلبفيبهقضىفیماالمستانفالحكمالغاءوجزئیاالبیضكمالالسیداستئنافباعتبار:الموضوعفي
رقم الطاعنبحسابدرهم700000,00مبلغتجمیدحالةبرفعجدیدمنالحكموالمضاد

بوسلهامبمدینةللامیمونةالمسماةوللمغربالفلاحيالقرضوكالةلدىالمفتوح0234009806010108
قضىفیماالمستانفالحكمالغاءوجزئیاللمغربالفلاحيالقرضاستئنافباعتباروبالنسبةالصائرجعلو
الصائرتحمیلهوالباقيفيتاییدهوقبولهبعدمجدیدمنالحكموالادخالمقالفيبه

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقرر الرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2021/12/30بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  ومقررة

مستـشارا
مستشارة

بمساعدة كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.بنت الصدیق****************السیدة : بین 
الساكنة بالرقم 

د القدوري المحامي بهیئة الرباط الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذة ایمان ـنائبها الأستاذ محم
.التوزاني المحامیة بهیئة البیضاء

من جهةةمستأنفبوصفها
.م  في شخص ممثله القانوني.ش********- :وبین 

.ساحة الأمم الدارالبیضاء26الكائن مقره الاجتماعي بالرقم 
.ینوب عنه الأستاذ العربي الغرمول المحامي بهیئة الرباط

.في شخص ممثلها القانوني********وكالة -
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القاضـي 361/3/1/20فـي الملـف عـدد 540/1تحت عـدد 26/11/2020بتاریخ ربناء على قرار محكمة النقض الصاد
.بالنقض والإحالة

.المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق و 
.الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.09/11/2021لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.ة المدنیةمن قانون المسطر 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بنت الصدیق بواسطة نائبها ****************تقدمت السیدة 3/5/2019بتاریخ حیث إنه 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط 234بمقتضاه الحكم عدد تستأنفبمقال مؤدى عنه الرسم القضائي
.القاضي برفض الطلب3916/8220/2018ملف عدد في ال1/1/2019بتاریخ 

یتعین معه التصریح بقبول للطاعنة مما المستانفعلى تبلیغ الحكم بالملفلا دلیلإنهحیثو 
.الاستئناف لاستیفائه للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

:في الموضوع 
تقدمت 25/10/2018الحكم المستأنف أنه بتاریخ من محتوى حیث یستفاد من وثائق الملف و 

عرضت فیه أنها تتوفر على حساب مؤدى عنه الرسم القضائي الى تجاریة الرباط بمقال بواسطة نائبهاالمدعیة
وأنها فوجئت 0112320020000149فرع شارع السویسي بالرباط تحت عدد ********بنكي لدى 

من حسابها 4/8/2017درهم بتاریخ 116600قد عمدت إلى أداء مبلغ ********بالمدعى علیها شركة 
إذ ،، وأن هذا الشیك خاضع لمقتضیات التقادم الصرفي14/11/2013البنكي استخلاصا لشیك صادر بتاریخ 

أن الفرق بین تاریخ الدفع للاستخلاص والتوقیع على الشیك یتجاوز أربع سنوات، مما یجعل تصرف المؤسسة 
البنكیة یعتبر خطأ جسیما ناجما عن الإهمال والاستخفاف بمصالح الزبناء الشيء الذي أضر بها كثیرا، وعلى 

23/11/2017بتاریخ إثر ذلك قامت بتوجیه إنذارین للمدعى علیها عن طریق مفوض قضائي
تلتمس من خلالهما إرجاع المبالغ المسحوبة لكن المدعى علیها لم تعرها أي اهتمام، لذلك 04/12/2017و

درهم المسحوب من حسابها بدون وجه حق 116600تلتمس الحكم على المدعى علیها بإرجاع مبلغ 
وأرفقت مقالها . وتحمیلها الصائردرهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل 5000وتعویض عن الضرر قدره 

.من الشیكوصورةإنذارین ن،بنسختین من محضری
إنذارین مع ، موضوع النزاعصورة من الشیك: وحیث أدلت المدعیة بمذكرة مرفقة بالوثائق التالیة

.الملفالىها محضري تبلیغهما ملتمسة ضم
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اختصاص المحكمة التجاریة بالرباط دفعت فیها بعدمبواسطة نائبها بمذكرةالمدعى علیها وأجابت
یتواجد بالدارالبیضاء وبالتالي فإن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء الاجتماعيهامكانیا للبت في الطلب لأن مقر 

ومن حیث الموضوع، أوضحت أنها عبارة عن مؤسسة بنكیة لا دخل لها في النزاعات . هي المختصة للبت فیه
تفید من الشیك ولا یمكن لها عدم أداء شیك صادر بصفة قانونیة ویتوفر على كل القائمة بین الساحب والمس

وأنه كان على المدعیة القیام . البیانات المنصوص علیها ولا تكترث لتاریخ تحریر الشیك أو تاریخ تقدیمه
من أصدرت بتعرض على الشیك في حالة وجود إشكالیة بینها وبین المستفید من الشیك بل إنها لا تنكر أنها 

. ذلك رفض دعوى المدعیة مع تحمیلها الصائرستفید منه غیر دائن لها، ملتمسة لالشیك وأن الم
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم الطعن فیه بالاستئناف من طرف المدعیة 

الملف أن المستأنفةن الثابت من وثائقجاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز لوقائع الدعوى االتي 
ألزمت من قبل إدارة مستشفى الشیخ زاید بتسلیمها لشیك موضوع النازلة، كشرط لقبول زوجها نزیلا بالمستشفى 
المذكور، وإلا فإنها لم تقبل المریض المذكور، لأنه كان في حالة خطر محدق، مما جعل المستأنفة تضطر 

لضمان الوفاء بمصاریف استشفاء 14/11/2013ذكور یوم لتسلیم الشیك سالف الذكر لإدارة المستشفى الم
زوجها في حالة ما إن لم یؤد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتیاط الاجتماعي مصاریف استشفائه، وذلك رغم 
أن المریض المذكور یتوفر على تغطیة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة، ورغم ان 

لضمان، كما یمنع سحب شیك على سبیل الضمان، لأن المستأنفة كانت تحت تأثیر القانون یمنع قبول شیك ا
ضرورة قصوى جعلتها تخضع لما فرضته علیها إدارة المستشفى المذكور من تمكینها من شیك بالمبلغ سالف 
الذكر تحت طائلة عدم قبول زوجها نزیلا بالمستشفى المذكور، وهي حالة اضطرار تعفي المستأنفة من كل 
مسؤولیة، لوقوعها تحت أهم سبب من الأسباب المبررة، ألا وهو ضرورة الدفاع الشرعي عن نفس زوجها الذي 

.كان في حالة جد حرجة ومهددا بالموت
وأنه عكس المستأنفة التي كانت مضطرة اضطرارا لأن تخضع لما فرضته علیها إدارة مستشفى الشیخ 

، فإن إدارة المستشفى المذكور لم یكن لدیها أي مبرر لإلزام زاید من تسلیمها لها شیكا على وجه الضمان
.المستأنفة على تمكینها من الشیك سالف الذكر، لكون الزوج المریض یتوفر على تغطیة صحیة ولكونه موسرا

وإنه نظرا لما هو ثابت من وثائق الملف أن المستأنفة وضعت بین یدي إدارة المستشفى المعني وثائق 
جها على تغطیة صحیة كاملة، فإنها كانت واثقة من أن إدارة المستشفى المذكور سوف ترجع لها تثبت توفر زو 

الشیك المذكور، إلا أنها لم تفعل، وظلت تسوفها إلى أن مضى على تسلیم الشیك المذكور أكثر من مدة 
ك المذكور أن یوما، من تاریخ تحریر الشی20اشهر و9سنوات و4سقوطه، غیر أن المستأنفة فوجئت بعد 

إدارة مستشفى الشیخ زاید قدمته للسحب، وأن البنك المسحوب علیه قام بصرفه وتحویل مبلغ للحساب البنكي 
سنوات 3للمستشفى المذكور، رغم أنه كان یوم التحویل المذكور قد مر على تاریخ سقوطه بالتقادم 

، مما یجعل مدة صلاحیته للسحب 14/11/2013أشهر ذلك أن الشیك المذكور سلم لإدارة المستشفى في 9و
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، حالة أن البنك المذكور سلم مبلغ الشیك المذكور لمستشفى الشیخ زاید یوم 15/11/2014تنتهي بانتهاء یوم 
.، مما یجعله ملزما بإرجاعه للعارضة04/08/2017

ك ضد المسحوب تتقادم دعوى حامل الشی"من مدونة التجارة 295وإنه بموجب الفقرة الثالثة من المادة 
یوما، مما یجعل كل مؤسسة بنكیة ممنوعة من 20علیه بمضي سنة ابتداء من انقضاء أجل التقدیم، الذي هو 

وإن الحكم المستأنف عندما قام بصرف الشیك . یوما20أن تصرف مبلغ شیك مضت على تحریره مدة سنة و
295سنة على تاریخ تقدیمه، خارقا للمادة المعني وتحویل مبلغه للحساب البنكي للمستفید رغم مضي أكثر من

من مدونة التجارة، خرقا أضر بالمستأنفة، من جهة وإن الحكم المستأنف لم یأخذ بعین الاعتبار إقرار البنك 
المستأنف علیه بأنه أخطأ عندما سلم مبلغ الشیك المذكور لإدارة مستشفى الشیخ زاید، وتعهد بإرجاع مبلغه 

راره یبرر الحكم علیه وفق طلب المستأنفة ، لقاعدة أن الإقرار سید الأدلة، یكون عدیم للمستأنفة، مع أن إق
الأساس ویبرر إلغاءه وان الحكم المستأنف عندما قضى برفض دعوى المستأنفة، والحالة ما ذكر، یكون خارقا 

بنك المستأنف علیه بأن من مدونة التجارة، مما یبرر إلغاءه والحكم تصدیا على ال295للقانون، سیما المادة 
.درهم مع الصائر والفوائد القانونیة من یوم الطلب5000یرد للمستأنفة قیمة الشیك المذكور مع تعویض قدره 

الحكم المستأنف والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا بإلغاء
والحكم تصدیا وفق المقال الافتتاحي للدعوى على البنك المستأنف علیه بأن یؤدي لها قیمة الشیك موضوع 

.درهم، مع الفوائد القانونیة من یوم الطلب وجعل الصائر على المستأنف علیهم5000النازلة مع تعویض قدره 
. رسالة نسخة من و المقال بنسخة من الحكم المستأنفوأرفق

أن العارضة كمؤسسة مالیة بنكیة تمارس نشاطها في ب4/7/2019وأجاب المستأنف علیه بجلسة 
وفي هذا الإطار وجبت .إطار القوانین المنظمة لها لا یتأتى لها عدم احترامها وإلا كانت محل المساءلة 

الإشارة إلى أنه لا یتأتى للعارضة عدم أداء شیك صادر بصفة قانونیة ویحمل توقیع الساحب وله مؤونة 
یجب على : " على أنهت تنص.من م271بحساب الساحب بقطع النظر عن تاریخ صدوره، فالمادة 

كما یتعین علیه الوفاء إذا صدر شیك خرقا المسحوب علیه أن یقوم بالوفاء ولو بعد انقضاء أجل تقدیم الشیك 
لذلك فالعارضة لئن كانت ".317أو المنع المنصوص علیه في المادة 313للأمر المنصوص علیه في المادة 

درهم، فلأن هذا الشیك یتوفر على كل البیانات المنصوص علیها 116600قد أدت الشیك الحامل لمبلغ 
ت فالشیك الذي .من م271ر الشیك أو تاریخ تقدیمه كما تلزمها بذلك المادة قانونا ولا تكترث أبدا بتاریخ تحری

ت وأن .من م159أدت مبلغه العارضة للجهة المستفیدة منه یحمل كل البیانات المنصوص علیها في المادة 
ن یتعین كذلك وجبت الإشارة إلى أنه كان للساحبة إشكالیة مع الجهة المستفیدة من الشیك كا.المؤونة متوفرة

لذلك وفي غیاب أي تعرض أو شكایة بشأن ضیاع الشیك، فإنه لم یكن . علیها القیام بالتعرض على أداء مبلغه
هذا مع العلم أن المستأنفة لا تنكر بالمرة لا توقیعها على . من حق العارضة الامتناع عن أداء مبلغ الشیك

لمستأنفة أنها كانت مجبرة لتمكین الجهة المستفیدة من أما ادعاء ا. الشیك ولا أنها مكنت الجهة المستفیدة منه
الشیك، فإن ذلك لا یعني العارضة في شيء وأنه إن كان هناك نزاع بین الساحبة والجهة المستفیدة من الشیك، 
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فإنه كان یتعین على الساحبة مقاضاة الجهة المستفیدة من الشیك أما العارضة فإنها احترمت المقتضیات 
منظمة لتداول الشیك ولا شيء دون ذلك، فالمستأنفة ترید الإثراء على حساب العارضة بتحمیلها وزر القانونیة ال
لهذه الأسباب تلتمس الحكم برد ورفض استئناف المستأنفة لعدم جدیته والحكم بتأیید الحكم .ما صنعت

.المستأنف مع تحمیل المستأنفة الصائر
تیقضي بتأیید الحكم المستأنف طعن3431ا تحت عدد وبعد مناقشة القضیة اصدرت المحكمة قرار 

في الملف عدد 540/1قرارا تحت عدد 26/11/2020فاصدرت محكمة النقض بتاریخ ةفیه بالنقض المستأنف
:یقضي بالنقض والإحالة بناء على التعلیل التالي361/3/1/2020

انه خلافا " یلتین بتعلیل جاء فیه حیث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه النعي موضوع الوس" 
من مدونة التجارة قد نصت على الحالات التي یتقادم فیها الشیك 295لما تمسكت به الطاعنة فإن المادة 

ومیز بین دعاوى الحامل ضد المظهرین ودعاوى مختلف الملتزمین بوفاء الشیك بصفتهم في مواجهة البعض 
لیه، وأن المادة المذكورة المتمسك بخرقها لم تخاطب البنك الآخر ودعاوى حامل الشیك ضد المسحوب ع

كمؤسسة مالیة بنكیة الذي تنحصر مهمته في مراقبة سلامة الشكایة المقدمة للصرف من الناحیة القانونیة 
والتأكد من توفرها على البیانات المنصوص علیها قانونا، وأنها لا تتوفر على صلاحیة إثارة الدفع بتقادم الشیك 

في حین تنص " مقدم لها، حتى ولو تبین لها تقادم الشیك، وأن هذه المصلحة تكون لمن له مصلحة في إثارتهال
تتقادم دعوى حامل الشیك ضد المسحوب علیه " من مدونة التجارة على أنه 295الفقرة الثالثة من المادة 

مؤسسة مالكة حساب الساحب، فإن ولما كان المسحوب علیه هو " بمضي سنة ابتداء من انقضاء أجل التقدیم 
من مدونة التجارة تخاطبها وتجعل الشیك المقدم لها للأداء بعد مرور سنة على تاریخ انقضاء أجل 295المادة 

التقدیم متقادما، وهذا التقادم خاص بها، والقرار الذي ذهب خلاف ذلك یكون قد أساء تطبیق الفقرة الثالثة من 
.رة ویتعین التصریح بنقضهمن مدونة التجا295المادة 

الطرفین بالإدلاء بمستنتجاته على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في كلاوبناء على إشعار دفاع
: ألفي خلالها بالملف مذكرة بعد النقض لفائدة المستأنفة جاء فیها 04/05/2021النازلة أدرج الملف بجلسة 

ت محكمة النقض في نقطة قانونیة تعین على تالمدنیة، إذا بمن قانون المسطرة 369إنه بموجب الفصل 
المستأنفة وأمام وضوح وصراحة قرار محكمة النقض وان. المحكمة المحالة علیها القضیة أن تتقید بتلك النقطة

اب أن تؤكد طلباتها والأسبمن مدونة التجارة، لا یسعها إلا295وضوح المادة سالف الذكر، و540/1عدد
: ة في مقالها الاستئنافي التي اثارت فیهاالوارد

شفى الشیخ زاید بتسلیمها لشیك تأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة ألزمت من قبل إدارة مس
ي حالة موضوع النازلة، كشرط لقبول زوجها نزیلا بالمستشفى المذكور، وإلا فإنها لن تقبله، حالة أنه كان ف

14/11/2013ر لتسلیم الشیك سالف الذكر لإدارة المستشفى المذكور یومطضحرجة مما جعل المستأنفة ت
مات الاحتیاط ظما إن لم یؤد الصندوق الوطني لمنلضمان الوفاء بتكملة مصاریف استشفاء زوجها في حالة 

یتوفر على تغطیة من قبل الصندوق الوطني "المریض "الاجتماعي مصاریف استشفائه، وذلك رغم أن 
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جتماعي من جهة، ورغم أن القانون یمنع طلب وقبول شیك الضمان، كما یمنع سحب شیك على للضمان الا
سبیل الضمان، حالة أن المستأنفة كانت تحت تأثیر ضرورة قصوى جعلتها تخضع لما فرضته علیها إدارة 

بول المستشفى المذكور من تمكینها من شیك بالمبلغ سالف الذكر على سبیل الضمان، تحت طائلة عدم ق
زوجها نزیلا بالمستشفى المذكور، وهي حالة اضطراریة تعفي المستأنفة من كل مسؤولیة، لأنها كانت تحت أهم 
سبب من الأسباب المبررة، ألا وهي ضرورة الدفاع الشرعي عن نفس زوجها الذي كان في حالة جد حرجة 

.ومهددا بالموت
ن تخضع لما فرضته علیها إدارة مستشفى وأنه على عكس المستأنفة التي كانت مضطرة اضطرارا لأ

فى المذكور لم یكن لدیها أي مبرر لإلزام الشیخ زاید من تسلیمها لها شیكا على وجه الضمان، فإن إدارة المستش
لكونه موسرانها من الشیك سالف الذكر، لكون الزوج المریض یتوفر على تغطیة صحیة، و المستأنفة بأن تمك

.المستشفى المذكور عواقب تصرفها مما یحمل مسؤولیة إدارة 
وأنه نظرا لما هو ثابت من وثائق الملف من أن المستأنفة وضعت بین یدي إدارة المستشفى المعنى 
وثائق تثبت توفر زوجها على تغطیة صحیة كاملة، فإنها، أي المستأنفة، كانت واثقة من أن إدارة المستشفى 

إلى أن مضى على تسلیم ذلك أنها لم تفعل، وظلت تسوفها، إلاالمذكور سوف ترجع لها الشیك المذكور
یوما، من تاریخ تحریر 20ر وأشه9سنوات و4الشیك أكثر من أمد سقوطه، غیر أن المستانفة فوجئت، بعد

، وأن ید، قدمت الشیك المذكور للسحب دون سابق إعلام ولا إنذاراالمذكور بأن إدارة مستشفى الشیخ ز شیكال
من مدونة التجارة بقبول ذلك الشیك وصرفه بتحویل 295المسحوب علیه قام خرقا للقانون سیما المادة البنك 

مبلغه للحساب البنكي للمستشفى المذكور رغم أن الشیك المذكور كان یوم التحویل المذكور قد مرت على 
.أیام10أشهر و8سنوات و 3تاریخ سقوطه مدة 

تتقادم دعوى حامل الشیك ضد " من مدونة التجارة 295المادة الثالثة منوأنه بموجب الفقرة
یوما، مما یجعل كل مؤسسة بنكیة 20المسحوب علیه بمضي سنة ابتداء من انقضاء أجل التقدیم الذي هو 

.یوما20ممنوعة من ان تصرف مبلغ شیك مضت على تحریره مـدة سنة و 
ي وتحویل مبلغه للحساب البنكي للمستفید رغم وان الحكم المستأنف عندما قام بصرف الشیك المعن

.من مدونة التجارة مما یبرر إلغاءه295یوما على تاریخه، خارقا للمادة 20مضي أكثر من سنة و
وان الحكم المستأنف لم یأخذ بعین الاعتبار إقرار البنك المستأنف علیه بأنه أخطأ عندما سلم مبلغ 

زاید وتعهد بإرجاع مبلغه للمستأنفة، مع أن إقراره یبرر الحكم علیه وفق الشیك المذكور لإدارة مستشفى الشیخ 
.طلب المستأنفة، لقاعدة أن الإقرار سید الأدلة، یكون عدیم الأساس ویبرر إلغاءه

295وان الحكم المستأنف عندما قضى برفض دعوى المستأنفة والحالة ما ذكر ، یكون خارقا للمادة 
رر إلغاءه والحكم تصدیا على البنك المستأنف علیه بأن یرد للمستأنفة قیمة الشیك من مدونة التجارة، مما یب
.درهم مع الصائر والفوائد القانونیة من یوم الطلب5.000,00المذكور مع تعویض قدره 
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من طرف نائب المستأنف علیها 07/09/2021وبناء على المذكرة بعد النقض المدلى بها بجلسة 
لها یتأتىكمؤسسة مالیة بنكیة تمارس نشاطها في إطار القوانین المنظمة لها لا أن العارضة :والتي أورد فیها 

في هذا الإطار وجبت الإشارة إلى أنه لا یتأتى للعارضة عدم أداء و .عدم احترامها والا كانت محل المساءلة
. صدورهنظر عن تاریخشیك صادر بصفة قانونیة ویحمل توقیع الساحب وله مؤونة بحساب الساحب بقطع ال

یجب على المسحوب علیه أن یقوم بالوفاء ولو بعد << :على أنهتنصمدونة التجارةمن 271فالمادة 
313انقضاء أجل تقدیم الشیك كما یتعین علیه الوفاء إذا صدر شیك خرقا للأمر المنصوص علیه في المادة 

لمبلغة لئن كانت قد أدت الشیك الحامل ارضلذلك، فالع. >>317علیه في المادة أو المنع المنصوص
رث أبدا بتاریخ ثنات المنصوص علیها قانونا ولا تكدرهم، فلأن هذا الشیك یتوفر على كل البیا116.600,00

فالشیك الذي أدت مبلغه .مدونة التجارةمن 271تحریر الشیك أو تاریخ تقدیمه كما تلزمها بذلك المادة 
ت وأن المؤونة .من م159المنصوص علیها في المادة كل البیانات العارضة للجهة المستفیدة منه یحمل 

كذلك وجبت الإشارة إلى أنه لو كان للساحبة إشكالیة مع الجهة المستفیدة من الشیك كان یتعین علیها .متوفرة
یاب أي تعرض أو شكایة بشأن ضیاع الشیك، فإنه لم یكن من لذلك وفي غ.القیام بالتعرض على أداء مبلغه

هذا مع العلم أن المستأنفة لا تنكر بالمرة لا توقیعها على الشیك .حق العارضة الامتناع عن أداء مبلغ الشیك
، أما ادعاء المستأنفة أنها كانت مجبرة لتمكین الجهة المستفیدة من الشیك.ولا أنها مكنت الجهة المستفیدة منه

وانه إن كان هناك نزاع بین الساحبة والجهة المستفیدة من الشیك، فإنه .فإن ذلك لا یعني العارضة في شيء
أما العارضة، فإنها احترمت المقتضیات القانونیة . مقاضاة الجهة المستفیدة من الشیككان یتعین على الساحبة 

لإثراء على حساب العارضة بتحمیلها وزر ما فالمستأنفة ترید ا. مة لتداول الشیك ولا شيء دون ذلكالمنظ
.صنعت

الغرمول وأكدت / بوجیدة عن ذ/ ذةخلالهاحضرت09/11/2021وبناء على إدراج الملف بجلسة 
مذكرته السابقة ، وتخلف نائب المستأنفة رغم إعلامه في جلسة سابقة، كما تخلفت المستأنف علیها الثانیة رغم 

07/12/2021ضیة جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة التوصل، فاعتبرت المحكمة الق
.30/12/2021وتمدیدها لجلسة 

التعـلیـــــــــــــــــــــــــــل
حیث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي المطعون فیه بعلة أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن المادة 

كمؤسسة مالیة على اعتبار أن مهمتها تنحصر في مراقبة سلامة الشیكات لا تخاطب البنك من مدونة التجارة 295
295المقدمة للصرف من الناحیة القانونیة ومـدى توفرها على البیانات المنصوص علیها قانونا، في حین ان المادة 

رور سنة على المحتج بها تخاطب المؤسسة البنكیة مالكة حساب الساحب وتجعل الشیك المقدم لهذه الأخیرة بعد م
.م متقادما، وهذا التقادم خاص بهاتاریخ انقضاء أجل التقدی
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وحیث یترتب على النقض والإحالة عـودة الأطراف الى الحالة التي كانوا علیها قبل صدور القرار المنقوض، 
المحكمة بحیث یفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة، وتعید 

369مناقشة القضیة من أساسها مع التقید بالنقطة القانونیة التي بتت فیها محكمة النقض عملا بمقتضیات الفصل 
.من قانون المسطرة المدنیة

المتمسك به من من مدونة التجارة 295خرق مقتضیات المادة المستمد منالسبب بخصوصوحیث إنه 
من مدونة 295المثار بهذا الخصوص، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة ، فقد صح ما عابه السببقبل الطاعنة

. ة ابتداء من انقضاء أجـل التقدیمتتقادم دعوى حامل الشیك ضد المسحوب علیه بمضي سن" التجارة تنص على أنه 
قد سلم بت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة أول درجة أن الشیك موضوع الدعوى كاناولما كان الث

، مما یجعل مـدة صلاحیة السحب تنتهي في 14/11/2013بتاریخ من طرف الطاعنةلإدارة المستشفى
وبما ان الثابت أیضا من وثائق الملف ومما لا ینازع فیه المستأنف علیه نفسه أنه سلم مبلغ . 15/11/2014

الشیك متقادما، فإنه یكون بذلك قد ، أي بعد أن أصبح 04/08/2017الشیك المذكور لمستشفى الشیخ زاید یوم 
وأن المحكمة المطعون في .أعلاه، مما یرتب حق المستأنفة في المطالبة بإرجاعه لها295خرق مقتضیات المادة 

لما لم تراع مجمل ما ذكر وقضت برفض الطلب تكون قد جانبت الصواب فیما قضت به وعرضت قضاءها حكمها 
.للإلغاء

إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى والحكم من جدید على و اعتبار الاستئنافأعلاهتبعا للعلل وحیث ینبغي 
.للطاعنة المستأنف علیه بإرجاع مبلغ الشیك

ویتعین لذلك الاستجابة الى الطلب . ع.ل.من ق871وحیث إن طلب الفوائد القانونیة یجد سنده في الفصل 
.المتعلق بهذا الخصوص

.لاعتبار الفوائد القانونیة المحكوم بها بمثابة تعویضوحیث یتعین رفض طلب التعویض
.وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریا وبعد النقض والإحالةعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
.الاستئنافبقبول:ـلـــــــــفي الشكـ

شخصفيعلیهانفأالمستعلىجدیدمنالحكموبهقضىفیماالمستأنفالحكملغاءإوباعتباره:الموضوعفي
مع جعل الطلبتاریخمنالقانونیةفوائدهمعدرهم116.600.00مبلغنفةأللمسترجاعهاإبالقانونيممثلها

.الطلباتباقيرفضو الصائر بالنسبة
.والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر 

كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس 



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارة*********الاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
ة بالدار البیضاء*********محكمة الاستئناف أصدرت
2021دجنبر 30بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةرئیس

مستشارا 
ةمستشار 

بمساعدة كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.*********خالد السید :بین 
عنوانه 

.نائبه الأستاذ مروان اسقارب المحامي بهیئة الدار البیضاء
من جهةمستأنفا بوصفه

وفا بنك شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها *********- :وبین 
الاجتماعي 

.المحامي بهیئة الدار البیضاءنائبه الأستاذ عبد الرازق الصاطة
.*********خالد  السید -

عنوانه
من جهة أخرىماعلیهمستأنفا بوصفهما

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
بالدارة*********
البیضاء
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.16/11/2021عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328ة والفصول *********من قانون المحاكم 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بواسطة نائبه الأستاذ مروان اسقارب بمقال استئنافي مؤدى *********حیث تقدم الطاعن خالد 

ة *********الصادر عن المحكمة 1018یستأنف بمقتضاه الحكم عدد 16/11/2021عنه بتاریخ 
القاضي في منطوقه في الطلب 8302/8202/2020في الملف عدد 01/02/2021بالدار البیضاء بتاریخ 

لموضوع الحكم على المدعى علیه في شخص ممثله القانوني بأدائه الأصلي في الشكل بقبول الطلب وفي ا
.درهم كتعویض عن الضرر وتحمیله الصائر5000لفائدة المدعي مبلغ 

.في طلب إدخال الغیر في الدعوى بعدم قبول الطلب شكلا مع تحمیل رافعه الصائر
إلى الحكم المطعون فیه وحیث تقدم الطاعن أیضا بمقال رام إلى إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب

.والمتعلق باسمه، ملتمسا الحكم بإصلاحه واعتبار اسمه خالد بدلا من خلیل
وحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعن مما یتعین معه التصریح بقبول 

.الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
.الخطأ المادي على الصفة والشكل المتطلبین قانونا فهو مقبولوحیث قدم مقال إصلاح 

:في الموضوع 
28/10/2020حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ 

بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة *********تقدم المدعي السید خالد 
: أنه یتوفر على حساب تحت عددضاء عرض فیه ة بالدارالبی*********

000376n00030668622110 شارع ابي در الغفاري 223ـوفابنك، الكائنة ب*********مفتوح لدى
درهم من حسابه 750,00درهم، ومبلغ 4000,00سیدي البرنوصي الدارالبیضاء، وأنه فوجئ باقتطاع مبلغ 

تبین له أن الاقتطاع المذكور أعلاه تم بواسطة 20/11/2019المذكور، وأنه بعد مراجعته للبنك بتاریخ 
علما انه لم یسبق 0830901، والثاني تحت عدد 0830893شیكین بنكیین صادرین باسمه الأول تحت عدد 

ع شیكات لفائدة الغیر، وتبعا لذلك قان یو حرىفبالأله ان سحب أي دفتر شیكات من الوكالة المذكورة أعلاه، 
بشكایة من اجل تزویر في محرر بنكي واستعماله وخیانة الأمانة الى السید وكیل 28/11/2019تقدم بتاریخ 

في مواجهة المستخدم 26121/3101/2019الملك لدى المحكمة الابتدائیة الزجریة بالدارالبیضاء تحت عدد 
محضر المشار الیه سیتبین ال، وانه بالاطلاع على *********صیكوك والمسمى خالد بالوكالة البنكیة نبیل 

حول الخطأ، ذلك انه بالرجوع الى : ح التاليیاللاحقة بالمدعي حسب التوضالأضرارقیام مسؤولیة البنك عن 
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دفتر فعلا سلم بأنهمحضر الضابطة القضائیة سیتبین لها أن مستخدم البنك المسمى نبیل صیكوك اقر 
، وان البنك یتحمل مسؤولیته في الموضوع، وان *********الشیكات الخاص بالمدعي الى المسمى خالد 

ي اخلال فالأصل هو أن یسلم دفتر الشیكات لصاحبه والحال أن المدعى علیه سلمه للغیر دون وجه حق 
ا، وتبقى مسؤولیته قائمة وثابتة صریح بالتزاماته، وأن البنك بذلك خرق القانون والأعراف البنكیة المعمول به

بدلیل أن مستخدمه اقر انه سلم دفتر الشیكات الخاص بالمدعي للغیر دون سبب یبرر ما قام به، وان ما قام 
المدعي یجهل الى غایة فإن، حول الضررو به تسبب للمدعي في عدة أضرار تستوجب الحكم له بالتعویض، 

یعیش رعبا أصبحخص مجهول بالنسبة له وبالتالي ه المسلمین لشیومه مصیر دفتر الشیكات المسحوبین باسم
محروما من السفر ویتجنب المبیت في الفنادق والولوج لمراكز الشرطة والإدارات من اجل أصبححیث ،حقیقیا

شیك بدون مؤونة رغم إصدارمصالحه وأغراضه الشخصیة، وذلك خوفا ان یتم إیقافه في أي لحظة من أجل 
لب تعرض على شیكات، وان الشخص الذي تسلم دفتري الشیكات عمد الى صرف شیكین من تقدم بطهأن

، إذ تكبد مصاریف ونفقات ل مصیرها، وأن المدعي تضرر كثیراحساب المدعي وسلم شیكات للغیر مازال یجه
ة نتیجة المبالغ التي صرفها من حسابه البنكي بالإضافة الى المعاناة النفسینكان في غنى عنها ناهیكم ع

اللاحقة بالمدعي الأضرارخوفه من استعمال الشیكات وتوریطه في أفعال تعد جرائم طبقا للقانون الجنائي وكل 
كانت بسبب خطأ البنك المتمثل في تسلیم دفتري الشیكات الخاصین به للغیر مع الإشارة على انه قام بتكلیف 

بواسطة مفوض تقدم بطلب تعرض على شیكات بلغه محام من اجل التقدم بالشكایة المذكورة أعلاه، وفي ال
في امحققضائي، وانه یكون خطأ البنك والضرر ثابتین والعلاقة السببیة بینهما قائمة مما یكون معه المدعي

وفابنك في شخص ممثله القانوني *********اللجوء الى القضاء، ملتمسا الحكم بأداء المدعى علیه 
مرفقا مقاله. درهم عن الضرر المادي والمعنوي مع النفاذ المعجل، وتحمیله الصائر40000,00مبلغ تهلفائد

بنسخة من الشكایة مع محضر الضابطة القضائیة، ورسالة تعرض على شیكات ومحضر تبلیغها، وكشف 
.حساب

الغیر في الدعوى المدلى به من طرف نائب المدعى علیه بجلسة إدخالوبناء على ملتمس 
ضمن مرفقات مقاله بمحضر الضابطة القضائیة، أدلى، والذي جاء فیه ان الطرف المدعي 25/01/2021

درهم 750,00درهم، و40000,00بانه ضخ مبلغ الشیكین بقیمة *********یصرح فیه المسمى خالد 
السید لإدخابحساب المدعي، وارجع دفتر الشیكات للوكالة البنكیة بعد ان تبین له السهو المرتكب، ملتمسا 

، وذلك قصد سماع أقواله بخصوص النازلة، مع حفظ حقه في الجواب في الدعوى*********خالد 
.والتعقیب

لیه أعلاه والذي إمناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین و 
.استأنفه المدعي

أسباب الاستئناف
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حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي لم یصادف 
درهم وأن العارض یسجل بدایة أنه إلى غایة یومه لم یسترجع 5000الصواب حینما قضى للعارض فقط بمبلغ 

العارض تكبد دفتري شیكاته مما یجعله مهددا في كل وقت وحین بإیقافه من طرف الضابطة القضائیة، وأن
مصاریف باهظة كان في غنى عنها لولا خطأ مستخدم البنك الثابت بمقتضى محضر الضابطة القضائیة ذلك 
أنه أدى أتعاب المحامي وأتعاب المفوض القضائي قصد توجیه رسالة تعرض على شیكاته ناهیك عن ضیاع 

لمقال الافتتاحي للدعوى الحالیة وكذلك د إنجاز المحضر المرفق باصقالقضائیةالضابطةوقته في التردد على 
وأن أكثر من ذلك فالعارض عانى نفسیا نتیجة خطأ . حلإیجادمن خلال التردد على الوكالة البنكیة من اجل 

یعاني من الأرق والخوف الدائم من استعمال شیكاته وتوریطه في أفعال تعد جرائم طبقا للقانون أصبحالبنك إذ 
محكوم به ابتدائیا هزیل جدا مقارنة مع الضرر الحاصل للعارض وما تكبده من مصاریف الجنائي وأن المبلغ ال

ید له فیها وانما بسبب من ائتمنها على شیك بدون مؤونة لاإصدارقصد تجنب متابعات قضائیة عن جرائم 
العارض هو خلیل أمواله ودفاتر شیكاته وأنه تجدر الإشارة أنه تسرب خطأ للحكم الابتدائي إذ ورد به أن اسم 

وتبعا لذلك فإن الحكم الابتدائي جانب *********والحال أن اسمه الصحیح هو خالد *********
مع تعدیله وذلك بالرفع من تأییدهدرهم كتعویض عن الضرر مما یتعین معه 5000لما قضى بمبلغ الصواب

.ىمبلغ التعویض إلى المبالغ المطالب بها في المقال الافتتاحي للدعو 
لنظامیته وموضوعا بتأیید الحكم الاستئنافالتصریح بقبول خیر والتمس دفاع المستأنف في الأ

الابتدائي فیما قضى به مع تعدیله وذلك بالرفع من مبلغ التعویض إلى المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي 
هو خالد العارضأن إسم بالحكم الابتدائي وذلك بالقول بمع إصلاح الخطأ المادي الواردللدعوى 

وأرفق المقال بنسخة من الحكم . وتحمیل المستأنف علیه الصائر*********ولیس خلیل *********
.المطعون فیه

سند فیها النظر للمحكمة لمراقبة أ05/10/2021نائبه بمذكرة بجلسة وأجاب المستأنف علیه بواسطة
المتعلقالشكلیة المتطلبة قانونا، ومن حیث الموضوع أكد الطلب الشروطمدى استیفاء المقال الاستئنافي على 

.بإدخال الغیر في الدعوى المدلى به خلال المرحلة الابتدائیة
ألفي خلالها بالملف مذكرة تعقیبیة لفائدة 16/11/2021خرها جلسة آوحیث أدرج الملف بعدة جلسات 

ستاذ تها الحكم وفق مقاله الاستئنافي سلمت نسخة منها للأالمستأنف أكد فیها دفوعاته السابقة، ملتمسا في نهای
بالمستأنف علیه الثاني بملاحظة غیر مطالب به فاعتبرت المتعلقالصاطة، ورجع مرجوع البرید /الفاسي عن ذ

وتمدیدها لجلسة 14/12/2021المحكمة القضیة جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
30/12/2021.

ــتـــعـــلـــیــلالــ
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هزیل مقارنة مع الضرر جدحیث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأن التعویض المحكوم به
لا ید الحاصل له وما تكبده من مصاریف قصد تجنب المتابعات القضائیة عن جرائم إصدار شیك بدون مؤونة

.ابتدائیامبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب بهمع تعدیله برفع الالمستأنف، ملتمسا لذلك تأیید الحكم له فیها
العناصر التي بإبرازوحیث إنه لئن كانت للمحكمة سلطة تقدیریة في مجال التعویض فإنها ملزمة 

ما في ذلك نوع الضرر ومقداره وثبوته حتى یتسنى لها تحدید باعتمدت علیها في تحدید التعویض المحكوم به، 
التعویض الذي یكون جابرا للضرر الحاصل، وفي النازلة فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه بعد دراستها 

وهو الأمر الذي یرتب حق المدعي -علیهاالمستأنف–لكافة معطیات القضیة ثبت لها خطأ المدعى علیها 
.درهم5000الذي حددته في مبلغ في التعویض

من جراء تسلیم دفتر -المستأنف–وحیث إنه بالنظر إلى الضرر الذي یكون قد أصاب المدعي 
شیكاته لشخص آخر الذي قام باستعمال شیكین منه والمتمثل على الخصوص في اضطراره إلى تقدیم شكایة 

مع ما تكبده من مصاریف، إلى جانب الضرر المعنوي، مما یكون معه المبلغ القضاءوبعدها اللجوء إلى 
ضرار الحقیقیة اللاحقة به من جراء ما ذكر وتحدده المحكمة في مبلغ الأالمحكوم به جد ضئیل ولا یمثل قیمة 

.درهم30.000,00
ع تعدیله برفع المبلغ مالمستأنفالحكم وتأییدوحیث یتعین استنادا لما ذكر اعتبار الاستئناف جزئیا 

.بالنسبةالصائردرهم وجعل 30000المحكوم به إلى 
:خطأ ماديإصلاحبخصوص طلب 

الأخطاء المادیة وتدارك الاغفالات التي قد تعتري حیث إن للمحاكم الصلاحیة القانونیة لتصحیح 
.من قانون المسطرة المدنیة26أحكامها عملا بمقتضیات الفصل 

ن مراجعة الحكم المطعون فیه أنه تسرب إلیه خطأ مادي إذ ورد فیه على أن اسم وحیث إن الثابت م
بدلا من إسمه الصحیح الوارد في المقال الافتتاحي وهو خالد *********المدعي هو خلیل 

أعلاه الاستجابة إلى الطلب مع ترك 26الأمر الذي یتعین معه وتطبیقا لمقتضیات الفصل *********
.الصائر على عاتق الطالب

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا ة بالدار البیضاء*********محكمة الاستئناف تصرح

.يومقال إصلاح الخطأ المادبقبول الاستئناف: في الشـــكل 

ییــد الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــع تعدیلــه وذلــك برفــع المبلــغ المحكــوم بــه أباعتبــاره جزئیــا وت: 
.مع جعل الصائر بالنسبة) ثلاثون ألف درهم(درهم 30.000,00إلى 
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*********وبإصــلاح الخطــأ المــادي المتســرب إلــى الحكــم المطعــون فیــه وذلــك بــالقول أن إســم الطــاعن هــو خالــد 
.مع ترك الصائر على الطالب*********خلیل بدلا من

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2021/09/30بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ةمقرر وةرئیس

مستشارا 
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

، شركة مساهمة  في شخص مثلها القانوني *********:بین 

الاجتماعي الكائن مقره

المحامي بـهیئة الدار البیضاءالدین الكتانيعزالأستاذ ینوب عنه

من جهةمستأنفبوصفه

*********عبد الرزاق :وبین 

زنقة الكائن ب

بـهیئة الدار البیضاءالمحاميمحمد الشمسيالأستاذ ینوب عنه 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4588: رقمقرار
2021/09/30: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.16/09/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

یستأنف بموجبه 07/05/2021بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ *********حیث تقدم 
في الملف عدد 22/02/2021الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 1803الحكم عدد 

ذي الرقم  *********القاضي برفع المنع و بفتح الحساب البنكي للسید عبد الرزاق 9052/8220/2020
كتعویض مع غرامة *********درهم من طرف 8000و أدائه له بمبلغ 021780000005900113117835

.عن كل یوم امتناع عن التنفید درهم 500محددة في مبلغ تمهیدیة 

:في الشكــل
.حیث أن الاستئناف جاء مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا ، مما یتعین معه التصریح بقبوله 

:في الموضـوع
تقدم ، *********ق حیث یستفاد من مستندات الملف و الحكم المطعون فیه ، أن المستأنف علیه عبد الرزا

، بمقال للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرض من خلاله أنه له حساب 20/11/2020بواسطة دفاعه بتاریخ 
وهو ،021780000005900113117835بوكالة الدار البیضاء الإدریسیة تحت عدد *********المستأنف 

فوجئ هنأو ، حسابالحسب الثابت من كشف ،ادرهم20753.95الحساب البنكي الذي یتوفر على رصید مالي قدره 
ودون مبرر قانوني رغم أن ،دون سابق إشعارهیقدم على إغلاقبإقدام المدعى علیه 2020نونبر 10فوجئ بتاریخ

و أن تصرف البنك لتدبیر شؤونه وشؤون أسرتهالمبلغ المذكورمنعه من سحب به مبالغ مالیة ، كما أنه الحساب 
ذي الرقممدعيالحكم برفع المنع وبفتح الحساب البنكي للاملتمسرار بلیغة  ألحق به أض

درهم جراء 10.000تعویضا قدره لهمع الحكم على المدعى علیه بأدائه 021780000005900113117835
الكل تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها، و ما أصابه من ضرر نظیر إغلاق حسابه و منعه من التصرف في رصیده

.نسخة من محضر معاینةوصورة من كشف حساب عزز مقاله بو درهم عن كل یوم من تاریخ الامتناع1000
لادعاءات خلافا وهأنأدلى المدعي علیه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابیة جاء فیها28/12/2020و بجلسة 

یها أنه تنفیذا لمقتضیات دوریة والي أكد له ف، 22/07/2020:رسالة إشعاریة بتاریخلهسبق له أن وجهه المدعي فان
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بضرورة ، الملقى على عاتق مؤسسات الائتمانobligation de vigilanceبنك المغرب المتعلقة بواجب الیقظة 
من الرسالة الصادرة كما هو ثابت یحرك ساكنا، لم ي تحدیث ملفه الإداري والإدلاء بالوثائق الخاصة به إلا أن المدع

إلى عنوانه الوارد في المقال و كذا إلى، والموجهة للمدعي عبر البرید المضمون،27/07/2020عن بتاریخ 
أي بعد 28/10/2020لم یقم بقفل الحساب إلا بتاریخ هنأو ، 04/08/2020:توصل بها بتاریخ، الافتتاحي للدعوى

بتحویل المبلغ المالي ثم 04/08/2020ي توصل به المدعي بتاریخیوما الوارد في الإنذار الذ60انصرام أجل 
تقدم المدعي إلى ، 05/11/2020بتاریخ و.المتوفر به إلى حساب داخلي في انتظار حضور المدعي قصد سحبه

نسخة من بطاقة التعریفالعارض سلم و وكالة بطلب رامي إلى استرجاع المؤونة التي كانت متوفرة في حسابه ال
الوطنیة الخاصة به وتقدم بطلب رامي إلى فتح حساب بنكي جدید ووقع على اتفاقیة فتح الحساب بتاریخ 

إلى الحساب ادرهم20.793.95بتحویل مبلغ فقام ،نموذج التوقیع الخاص بهالعارض وسلم ، 20/11/2020
بإغلاقه تم وهو المبلغ الذي كان یتوفر علیه هذا الأخیر في الحساب الذي ، الجدید الذي تم فتحه بطلب من المدعي

بنفس البنك ن المدعي تقدم لدى أو ، سبقیة إنذارهرغم ، نظرا لعدم إدلاءه بملفه الإداري وفقا لدوریة بنك المغرب
لصندوق المدلی به اوهو ما یتجلى من وصل تسلم شیك، التاریخ وقام بسحب المبلغ المذكور من حسابه الثاني

لم یمنع المدعي أبدا من التصرف في رصیده لم یقم بإغلاق الحساب الأول ، مما یثبت أن العارض ه والحامل لتوقیع
عملا مدعى علیهبضرورة تحدیث ملفه الإداري لدى البنك الهالذي كان مفتوح باسم المدعي إلا بعد أن قام بإشعار 

بما یفید ئهغیاب إدلاأساس سیما فيالدعوى الحالیة دون ن دون جدوى ، مما یجعللك، بمقتضیات دوریة بنك المغرب
:أنه بادر إلى التعبیر عن نیته في الاحتفاظ بالحساب داخل أجل ستین یوما الوارد بالإنذار الذي بلغ له بتاریخ

تعویض مادام أن محق في المطالبة بأيفیبقى تبعا لذلك غیر 525و 503عملا بالمادتین ، 04/08/2020
، و بالتالي فإنه لا وجود لأي ضرر في غیاب احترم جمیع الإجراءات المتطلبة قانونا قبل قیامه بقفل الحسابالعارض

من خطا وضرر و بالتبعیة انتفاء عناصر المسؤولیة التي لا تقوم الا بتوافر أركانها ،الخطألارتكاب العارض لأي 
الطلب وترك الصائر رفض ا، ملتمسمن قانون الالتزامات و العقود78و 77وعلاقة سببیة بینهما عملا بالفصلین 

شهادة الصادرة عن برید للمدعس عبر البرید وموجهة نسخة من الرسالة بوعزز مذكرته.على عاتق المدعي
نسخة من ،  و قصد استرجاع مبلغ المؤونة05/11/2020ریخ نسخة من الطلب الذي تقدم به المدعي بتا، والمغرب

نسخة من نموذج توقیع المدعي المؤرخ ، و 20/11/2020اتفاقیة فتح الحساب الموقع علیها من طرف المدعي بتاریخ 
نسخة من دوریة بنك و نسخة من وصل تسلم شیك الصندوقو نسخة من كشف الحساب ، و 20/11/2020في 

.المغرب
:بجلسةي بمقال رام الى الطعن بالزور الفرعي مرفق بتوكیل خاص إدلاء نائب المدعوبناء على

ئحة صوب مؤسسة برید المغرب التحلل من المسؤولیة عبر رمي باللاحاولالمدعى علیهأنجاء فیه ، 01/02/2021
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على الإشهاد بالاطلاع،  غیر أنه ن هذا الأخیر توصل بها شخصیاأو ، برسالة مضمونةمدعيأنها راسلت الازاعم
المدعى علیه بالإدلاء بورقة الإشعار أمر ملتمسایطعن فیه بالزور العارض فإن، الصادر عن برید المغرب

توصل المدعى بهن التاریخ أوالثابت ،جیةحو لیس الاختفاء خلف إشهاد مفتقد لكل هبالاستلام الأصلیة الحاملة لتوقیع
بمكتبه بمدینة ابن سلیمان حیث یقیم ویفتح له مدعي درة عن المدعى علیه كان فیه البالرسالة الوهمیة الصامدعيال

حرر الشهاداتفي نفس التاریخ المزعوم الوارد في إشهاد برید المغرب عددا من ىوقد تلق، مكتب عدول هناك
وفي ، أن یتواجد في الدار البیضاء لاستلام رسالة البنكعلیهایستحیل مما أصحابها بموجبها وثائق عدلیة مختلفة

فإن ، و بخصوص التعقیبویتضمن بیانات غیر صحیحة الاشهاد مزورفإنوعلیه،تواجد بمدینة بنسلیمانینفس 
وأن مسؤولیته في حرمانه من التصرف في حسابه ، یؤكد أن ما دفع به المدعى علیه لا أساس له من الصحةالعارض

ن البنك اقترف خطأ إلا أنه اختار تبریر الخطأ بالإدلاء بشهادة لا أساس لها من الصحة وهي أو ، نكي ثابتة بإقرارهالب
ملتمسا من المحكمة أن تأمر بإحضار أصل الإشعار بالاستلام الذي زعم المدعى علیه أن ، إشهاد بنك المغرب

كون الوثیقة مزورة مع الحكم بالحكم تبعا لذلك و ، ي بالزور الفرعو الذي یطعن فیه وقع علیه شخصیا،مدعيال
وعزز .في رفع شكایة تتعلق بجنایة التزویر في وثیقة رسمیة و المشاركة في ذلك واستعمالهاهوحفظ حق،باستبعادها

.نسخة من توكیل بالطعن بالزور الفرعيب:مذكرته
و بعد إدلاء نائب المدعي لمذكرة مرفقة بصورة من كشف حساب و نسخة من محضر معاینة و إدلاء النیابة 

.الحكم موضوع الطعن بالاستئناف 22/02/2021العامة لملتمساتها ،صدر بتاریخ 
اسباب  الإستئناف

ى آن  تعلیل المحكمة  من قانون المسطرة  بدعو 50الفصل حیث ینعى الطاعن  على الحكم خرق  مقتضیات 
مصدرته  اعتبر  ان الصورة الشمسیة  من الإشعار  بالإستلام  الصادر  عن برید المغرب  لا یمكن  اعتبارها كحجة  

الطبیعة الإستثنائیة  المتعلقة  بوصول برید من ق ل ع  واستبعدته ، متجاهلة 426عملا بمقتضیات  الفصل 
426الأخیرة یستند  الى  الإشهاد الإلكتروني  على التوصل،  بحیث ان الفصل المغرب،  والذي أصبح  في الآونة 

مادام  ان الإشعار  الصادر  عن مصلحة  برید المغرب  من قانون  الإلتزامات  والعقود  لا ینطبق  على النازلة 
ebarkiaالمركز الإلكتروني منجز  عن الطریق  الإلكتروني  في اطار خدمات  pro یبقى  معه الإشعار  ،  مما

لتوصل  المدلى به  من طرف العارض  في المرحلة  الإبتدائیة  وهو الكتروني  الشكل والمصدر  لا یخضع  با
.المتعلق  بتوقیع  الأوراق  العرفیةالمذكور 426الفصللمقتضیات

البنوك  في اطار مكافحة  كذلك  لم یعر  الحكم المطعون فیه  اهمیة لدوریة  بنك المغرب  التي فرضت  على
الجریمة  وغسل الأموال  ان تحصل  من كل صاحب  حساب  على مجموعة  من الوثائق  تشكل ملفه  الإداري تحت  

الى حساب  داخلي  یسجل  به رصید  الزبون ، وأن العارض  قام بتوجیه  یحول الرصید و طائلة قفل  الحساب  
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، ولم یقم  بقفل  الحساب الا بتاریخ 04/08/2020نف علیه  توصل بها  بتاریخ  الرسالة الإشعاریة  المذكورة  للمستأ
.یوما  الوارد في الإنذار60أي بعد انصرام  اجل 28/10/2020

تقدم المستأنف  علیه الى وكالة  البنك العارض  بطلب  فتح حساب  بنكي جدید  05/11/2020وبتاریخ  
درهم 20.793,95، فقام  البنك  بتحویل  رصیده  ومبلغه 20/11/2020بتاریخ ووقع  على اتفاقیة  فتح الحساب  

الى الحساب  الجدید  وهو المبلغ  الذي كان  یتوفر علیه  المستأنف علیه  في الحساب  الذي قام  العارض  باغلاقه  
غم من سبقیة  انذاره من طرف  وبالر 2017/و/5نظرا  لعدم ادلائه  بملفه  الإداري وفقا  لدوریة  بنك المغرب  عدد 

العارض، وآنه  قام بسحب  المبلغ المذكور  من حسابه  الثاني  وهو ما یتجلى  من وصل  تسلم  شیك  الصندوق  
المدلى به  امام محكمة  الدرجة الأولى ، وبالتالي فان  العارض لم یمنع  المستأنف علیه  من التصرف في  رصیده  

طبق حرفیا  ما فرضه  من سحب  رصیده بمجرد  ان فتح  الحساب الجدید، وآن العارض بل بعكس  ذلك فانه  مكنه
درهم فاستجابت  المحكمة  الى 10.000بنك المغرب  علي البنوك، وكذلك  طالب  المستآنف  بتعویض حدده  في 

طلبات  التعویض، سیما  وان ى الإستجابة  لمن طلبه والحال  ان المحاكم  لم تمتد  ان تطبق  هذه النسبة  عل80%
الضرر  لم یتم  بیان طبیعته  ولا حجمه  لا من طرف  الحكم الإبتدائي  ولا من طرف  المستأنف علیه  اذ لا وجود  

.على عاتق  العارض وان المخطئ  والمقصر  كان هو  المستـأنف علیهلأي ضرر  بتاتا  كما لا وجود  لأي خطأ 
على ما ذكر، التصریح  بإلغاء  الحكم المستأنف  والحكم  من جدید  برفض  الطلب  وحیث یتعین  ترتیبا

.وتحمیل  المستأنف  علیه  الصائر
،  آدلى  المستأنف علیه  بواسطة  دفاعه  بمذكرة جوابیة  یعرض  من خلالها  آنه  17/06/2021وبجلسة  

جدید،  باستثناء  واقعة  فتح  حساب بنكي  جدید  لفائدته  فانه لم یحمل  أيبعد اطلاعه  على المقال  الإستئنافي، 
من طرف موظف  لدى المستأنف،  دون ان  یطلب منه  العارض  ذلك في خرق  سافر  للشروط  القانونیة  الخاصة  
بفتح الحسابات  البنكیة،  لأنه لم یصدر  عنه  أي طلب  فتح حساب  بنكي صادر  عنه،  ملتمسا تآیید  الحكم 

.مستأنفال
كد من خلالها  دفوعه الواردة  في سطة  دفاعه  بمذكرة  تعقیبیة  یؤ اآكد  المستأنف  بو 01/07/2021وبجلسة 

.ملتمسا  الحكم وفق  ملتمساته  المضمنة بهمقاله  الإستئنافي 
.وآرفق مذكرته  بصورة لإتفاقیة  فتح حساب  وصورة  لنمودج  التوقیع

حضر خلالها  دفاع  الطرفین،  وتقرر  حجز  القضیة للمداولة  16/9/2021وحیث آدرج الملف  بجلسة
.30/09/2021قصد النطق  بالقرار  بجلسة 
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محكمــة الاستئـناف

بدعوى ان  من ق م م50حیث انه بخصوص  ما ینعاه  الطاعن على الحكم  من خرق  لمقتضیات  الفصل 
من الإشعار  بالإستیلام  الصادرة  عن برید  المغرب  لا یمكن  المحكمة مصدرته  اعتبرت  ان الصورة  الشمسیة 

من ق ل ع،  في حین  ان  الإشعار  المذكور هو الكتروني  الشكل  426اعتبارها  حجة  عملا بمقتضیات  الفصل 
لف الذكر  المتعلق  بتوقیع  الأوراق العرفیة، فان الثابت  من الرسالة  والمصدر  ولا یخضع  لمقتضیات  الفصل  السا

بانه اشعر  المستأنف علیه  قصد  تحدیث  ملفه الإداري  والمؤرخة في المتمسك بها  من طرف  الطاعن للقول 
به والصادر  ،  انها موجهة  عبر البرید  المضمون  مع الإشعار  بالتوصل، وان  الإشهاد المتمسك  27/07/2000

وفي علیه، المغرب  عبارة  عن شهادة  بالتوزیع  ولا یقوم مقام شهادة  التسلیم،  حتى یواجه  بها المستأنف عن برید 
.ویتعین  استبعادهاغیاب  ادلاء الطاعن  بما یفید  اشعار المستأنف  علیه ، تبقى  دفوعه المثارة  في غیر محلها 

لم یرتكب  بخصوص مبلغ  التعویض، بدعوى آنه ثارة  من طرف  الطاعن وحیث انه بخصوص  المنازعة  الم
أي خطأ، بل امتثل  لتعلیمات  دوریة  بنك المغرب،  كما  ان المستأنف علیه  لم یلحقه  أي ضرر  مادام  انه تقدم  

بسحبها ، وانه قام، حولت الیه  المبالغ  التي كانت  بالحساب  القدیم الى وكالة  البنك  وقام بفتح  حساب جدید
والي بنك عویض المحكوم  به مبالغ فیه، فانه لئن كان  البنك  ملزم  بتطبیق  مقتضیات  دوریة فضلا عن ان مبلغ  الت

قانونا،  وهو الأمر  حساب زبونه باحترام  المسطرة الواجب اتباعها المغرب،  فإن ذلك  لا یمنعه عند القیام بقفل
ة  الماثلة، اذ ان  البنك  لم یلتزم  بواجب  الإشعار  الملقى على   عاتقه مما یعد  خطأ  من الغیر متوفر  في النازل

رغم آن رصیده  دائن،  وحرمانه  من التصرف طرفه،  ترتب  عنه ضرر  للمستأنف  علیه، یتمثل  في  قفل  حسابه 
استرجاع  المبالغ التي كانت  بحسابه  في الأموال  المودعة  به واضطراره الى فتح  حساب جدید  حتى یتسنى  له 

تبعا لذلك  التعویض  المحكوم به مناسب الى افقار ذمته  المالیة  طیلة المدة  المذكورة، فیبقى القدیم،  مما آدى 
استبعادها  وتبقى  تبعا لذلك  كافة الدفوع  المثارة  من طرفه  غیر منتجة ویتعینلجبر الأضرار  السالفة الذكر ، 

.الإستئناف  وتأیید  الحكم المستأنف  لمصادفته  الصواب  فیما قضى بهالتصریح  ترتیبا  على ذلك برد و 
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:في الشكــل

رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستأنفالحكمتأییدوبردهالموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطة  والمقررة الرئیس
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